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  ملخص البحث:

أعالي البحار تعتبر منطقة حرة متاحة أمام الجمیع ولیست ملكاً لأحد، وبالتالي 

تع جمیع الدول بحریة فیها مثل حریات الملاحة والتحلیق، وتعني أیضاً تتم

المیاة الموجودة خارج المیاة الإقلیمیة والإقتصادیة، بالتالي فإن سفینة أي بلد 

تتحرك بحریة ولو كانت رافعة لعلم بلد غیر ساحلي، كما أن المیاة الدولیة 

ي لا تتبع لسیادة أي دولة أیضاً تُعبر عن المناطق من المحیطات المائیة الت

وتُعد ملكاً مشتركاً مفتوحاً للملاحة والصید والإستكشاف والسفر في نطاق تبدأ 

میل بحري وجمیع الدول لها حقوق متساویة في أعالي  ٢٠٠حدوده من عمق 

البحار، ووضعت الإتفاقیات والمعاهدات الدولیة وسائل كفیلة بحل النزاعات 

  فیما یتعلق بالمیاة الدولیة.بین الدول في حال نشوبها 

نتعرض في هذا البحث كذلك لمصطلح الدولة الحبیسة في القانون الدولي، 

والذي یعني الدولة التي لا تستطیع الوصول الیها عن طریق أي مصدر مائي، 

فحدودها لا تطل على بحار أو محیطات، وبالتالي قد تكون محاطة بدول 

نما تلجأ الى جیرانها لإستخدام موانیها، أخرى، أو تقع داخل دولة واحدة، وإ 

وأسوأ هذه الدول حظاً هي الدول مزدوجة الحبس، أي التي تكون بطبیعتها 

دولة حبیسة، إلا أنها أیضاً تكون محاطة بدولة أو دول حبیسة، ومثالها دولة 

أوزبكستان فهي دولة حبیسة، محاطة بدول كلها حبیسة هي: تركمانستان، 

  ستان، قیرغیزستان، كازخستان.أفغانستان، طاجیك

النزاعات المسلحة، أعالي البحار، القانون الدولي، المیاة الكلمات المفتاحیة: 

 الإقلیمیة، آلیة إنهاء النزاع. 
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Abstract: 

The seas are a free zone that are opened to all that 

belongs to none. All States enjoy freedom of navigation 

and overflight. It also means water outside the territorial 

and economic waters, so a country's ship is moving freely, 

even if it is a lever of a landlocked country's flag.  The 

international water also reflects areas of oceans water that 

does not belong to the sovereignty of any State and that is 

a common property open to navigation, fishing, 

exploration, and travel within a range from 200 nautical 

miles deep and all States have equal rights on the high 

seas. The international conventions and treaties have 

developed methods to resolve disputes between States if 

they arise in relation to international life. 

This research also shows the term "Isolated State" in 

international law. which means a State that cannot be 

accessed it through any water body as their borders do 

not overlook seas or oceans, and therefore may be 

surrounded by other States, or located within one State, 

but resorting to its neighbors to use their ports. The worst 

fortunate of these are the dual-custodial States which are 
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inherently an isolated State, but they are also surrounded 

by a State or States that are isolated like Uzbekistan, that 

is surrounded by other isolated states: Afghanistan, 

Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan. 

Keywords: Armed conflicts, high- seas, international law, 

territorial waters, and mechanism for ending conflict. 
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  البحث. ةمقدمـ -

جاء القانون كي ینظم حیاة الناس، ویقضي على النزاعات الدائرة بینهم، ومن 

سیاً في النزاعات أهم المسائل التي نظمها القانون وكانت بلا شك سبباً رئی

المسلحة بین الكیانات البشریة قبل أن تعرف الدول بنظامها الحدیث، نقول 

كانت المشكلة الرئیسیة تتعلق بالحدود بین القبائل والتجمعات البشریة التي 

أغارت على بعضها البعض طبقاً لشریعة الغاب المتمثلة في أكل القوي 

ل ووثق تلك الحدود فیما یعرف للضعیف، ثم جاء القانون ونظم حدود الدو 

اهدات الدولیة، ذلك كي لا یتم الاعتداء علیها مجدداً، وإن والمع بالاتفاقیات

ستعمار قد تدخل بعد ذلك وتحقیقاً لمصالحه في تعدیل تلك الحدود كان الا

  فأعاد ترسیمها.

وكان من البدیهي ألا یتم ترسیم هذه الحدود فیما یتعلق بالیابس فقط، إنما 

اً بالنسبة للمیاة المحیطة بتلك الدول، ومجالها الجوي، فحدد القانون أیض

الدولي ما یعرف بالمیاة الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة، ثم المیاة الدولیة وأعالي 

البحار، كما تعرض كذلك لحقوق الدول التي لا تطل على أیة منافذ بحریة، 

  قانون البحار.ونظم كل ذلك فیما عرف بالقانون البحري الدولي، و 

  .أهمیة البحث -

كما ذكرنا فإن عملیة ترسیم الحدود البحریة، وتنظیمها عن طریق القانون 

الحل الأمثل  بین الدول، ذلك أنه الدولي فیه حسم لكل النزاعات التي تنشأ

للحفاظ على حقوق الدول خاصة الضعیفة منها، ونقصد بترسیم الحدود توثیقها 
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ملاحظ أن الخلافات الدائرة بین الدول كلها ترجع الى ، لأنه من ال)١(بكل دقة

تلك المشكلة، والأمثلة على ذلك كثیرة، فمشكلة الصحراء الغربیة والخلافات 

  بین المغرب وجبهة البولیساریو قدیمة ولا تزال قائمة.

ستعماریة سبباً في حدوث یم الحدود تبعاً لمصالح الدول الاكان كذلك ترس

من نزاع  ١٩٦٣د رحیل هذه الدول، كما حدث في عام مشاكل كثیرة حتى بع

نطقة، وبالتالي ستعمار الفرنسي للمالمغرب والجزائر حول تقسیمات الا بین

ستقرار الدول هو معرفة كل دولة لحدودها، وتوثیق ذلك فالضمان الوحید لا

  .)٢(بكل دقة

  .إشكالیة البحث -

ستقرار، ومنعاً على الا اً العالمي بعملیة ترسیم الحدود حفاظإهتم النظام 

والمعاهدات  تفاقیاتوتجلى ذلك الاهتمام في كثیر من الا، للنزاعات بین الدول

، والتي ١٩٨٢تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام والتي كان من أهمها ا

، وأرست هذه الإتفاقیة مبادىء كثیرة تركز ١٩٩٤دخلت حیز التنفیذ عام 

ى السلام الدولي عن طریق كثیر من الآلیات التي الهدف منها في الحفاظ عل

  حددت كیفیة تطبیق هذه المبادىء وإعطاؤها قوة النفاذ على المستوى الدولي.

                                                           

یرانیة، رسالة دكتوراة، كلیة د جابر الراوي: الحدود الدولیة ومشكلة الحدود العراقیة الإ )١(

  .٢، ص١٩٧٠الحقوق، جامعة القاهرة، 

د إبراهیم العناني: المباديء القانونیة لمشكلات الحدود الدولیة، مجلة العلوم القانونیة  )٢(

   .٣٦٢، ص١٩٦٧والإقتصادیة، جامعة عین شمس، 
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تنظیم حقوق والتزامات الدول في میاة في  تفاقیةالاهذه هل نجحت  لكن

تفاقیة بالنسبة للدول الحبیسة هي الحقوق التي ضمنتها تلك الا، كذلك ماالبحار

  ؟. التي لا تطل على أیة منافذ بحریةوهي 

  ختیار الموضوع:.أسباب ا-

ترسیم الحدود بین الدول بقصد  ختیاري لهذا الموضوع لتوضیح أنیرجع ا

ستقرار والبعد عن النزاعات المسلحة لا یعني فقط الحدود البریة، إنما كذلك الا

من مشكلات، وما یتعلق بها المجال الجوي)، والحدود البحریة الحدود الجویة(

  .خاصة فیما یتعلق بالدول الحبیسة 

  أهداف الدر اسة:.-

  الهدف الأساسي من بحثنا هذا هو مناقشة بعض النقاط الهامة مثل :.

  المقصود بالمیاة الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة.- 

  الفرق بین المیاة الداخلیة، وأعالي البحار.- 

  ي.توضیح مفهوم الدول الحبیسة في القانون الدول- 

  حقوق الدول الحبیسة فیما یتعلق بالمنافذ البحریة.- 

  - البحث :منهجیة -

سوف نتبع في هذا البحث المنهج التحلیلي حیث نتعرض لآراء الفقهاء 

فیما یتعلق بالمیاة الداخلیة  تفاقیة الأمم المتحدةیفاتهم وتفسیرهم لنصوص اوتعر 
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لق بكیفیة تطبیق هذه ، كذلك آرائهم فیما یتع١٩٨٢لعام  والمیاة الدولیة

، كما النصوص، ومدى تمتع هذه النصوص بقوة النفاذ على المستوى الدولي

  .اتبعت أیضاً المنهج الوصفي

لذا فإننا نقسم هذه الدراسة لمبحثین، كل مبحث یشمل مطلبین كما 

  یلي:.

  المبحث الأول: ماهیة میاة البحار في القانون الدولي. -

  لأقالیم الحبیسة في القانون الدولي.المبحث الثاني: الدول وا -
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  المبحث الأول

  ة مياة البحار في القانون الدوليماهي

  

% من مساحتها، بینما یمثل ٧١على سطح الكرة الأرضیة تمثل  ةالمیا

% میاه مالحة عبارة عن محیطات ٩٧% فقط، والمیاه مقسمة الى ٢٩الیابس

الأنهار والبحیرات العذبة،  % میاه عذبة متمثلة في٣وبحار وبحیرات مالحة، 

، )١(ملیون كیلو متر مربع ٥١٠أي أن المیاه على سطح كوكب الأرض تعادل 

البحار أو المیاه الدولیة یجرنا بالضرورة حتى تكتمل الصورة  میاةوالحدیث عن 

أن نوضح ماهیة المیاه الإقلیمیة لكل دولة كما حددتها اتفاقیة الأمم المتحدة 

ا یتعلق بالمسطحات المائیة خارج الدول، وهي الإتفاقیة التي لقانون البحار فیم

، لذلك نقسم هذا المبحث لمطلبین كما م١٩٩٤دخلت حیز التنفیذ في عام 

  یلي:.

  المطلب الأول: المقصود بالمناطق البحریة في القانون الدولي.-

  الواردة علیه. بريء، والقیودالمطلب الثاني: حق المرور ال -

   

                                                           

  .  .A\Res\51\34 الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الحادیة والخمسون الوثیقة )١(

 Langavant, E,Droit de la Mer. Le cadre institutionnel et Milieuكذلك 

Marin( oceanology-pollution), paris, 1979, Editions cujas, p.8. 
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  المطلب الأول

  المقصود بالمناطق البحرية في القانون الدولي.
تفاقیة البحریة هي امن الواضح أن الاتفاقیة التي حددت ونظمت المناطق 

، فالبحر الإقلیمي أو المیاة )١(١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

الإقلیمیة عبارة عن جزء من البحار ملاصق لشواطىء الدولة ومغمور 

، أو هو مساحة )٣(ي تالیاً لإقلیمها البري، ومیاهها الداخلیةویأت .)٢(بالمیاة،

. ، ویمتاز البحر الإقلیمي بأنه )٤(بحریة تقع بین اقلیم الدولة والبحر العام

إمتداد لأراضي الدولة، وجزء لا یتجزأ منها، وتتمتع الدولة بالسیادة الكاملة 

للبحار، فقد نصت علیه، كما یخضع البحر الاقلیمي لقواعد القانون الدولي 

على ما یلي( لكل دولة الحق  ١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار لعام  ٣المادة 

ة من میلاً بحریاً مقاس ١٢ة لا تتجاوز في تحدید عرض بحرها الاقلیمي بمساف

تفاقیة، ویقاس البحر الاقلیمي من خط وط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاخط

وإذا كان الشاطىء میاة عند الجزر، نحسار الیقاس من خط االأساس الذي 

                                                           

، ٢سهیل حسین الفتلاوي:القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط )١(

لقانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة ،دعبد المنعم محمد داوود:ا٢٥-٢٣ص

   .٧٧، ص١العربیة،منشأة المعارف،الاسكندریة، ط

ولید بیطار:القانون الدولي العام،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،   )٢(

   .٣٢٥،٣٢٦،٣٢٨، ص ٢٠٠٨بیروت، الطبعة الأولى، 

مصالح العربیة، المنظمة العربیة د إبراهیم محمد الدغمة: قانون البحار الجدید وال  )٣(

،كذلك د ١٣٥، ص ١٩٨٧للتربیة والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربیة، 

مفید شهاب: القانون الجدید للبحار والعالم الثالث والمصالح العربیة، دار النهضة 

   .٣١، ص ١٩٨٢العربیة، 

 .٤٧٧ابق، ص محمد المجذوب: القانون الدولي العام، المرجع الس )٤(
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تتبع طریقة متداد الشاطىء، ریج أو وجدت سلسلة من الجزر على اكثیر التعا

تعتمد  الخطوط المستقیمة التي تصل بین رؤوس التعرجات على الشاطيء أي

  .)١(خطوط الأساس المستقیمة التي تصل بین نقاط متقاربة ومناسبة

لكل  اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحارحددتها  ةالإقلیمی ةالمیاوكما ذكرنا فإن 

دولة فنصت على أن (المیاه الإقلیمیة لكل دولة تبدأ حدودها من الشاطيء 

میل بحري، وهو ما یعادل  ١٢عند أدنى مستویات الجزر الى عمق 

كم، وتمتد سیادة الدولة الى الحیز الجوي فوق البحر  ٢٢.٢بالكیلومتر 

تُحسب عند أدنى وبذلك فإن المیاة الإقلیمیة  طن أرضه،الإقلیمي وقاعه وبا

مستویات الجزر ولیس المد، والجزر معناه انحسار الماء من الشاطيء الى 

داخل البحر، أما المد فهو ما یمثل العكس أي امتداد الماء على الشاطيء 

بمعنى خروج ماء البحر بعیداً عن شاطئه، وهما ظاهرتان مرتبطتان بحركة 

یكون ( القمري حول الأرض، فتكون حركة المد في منتصف الشهرالقمر 

  ).اً محاقلقمر القمر بدراً)، أما الجزر فیكون عند انتهاء الشهر القمري(یكون ا

ختلفت حول الطبیعة القانونیة لحق الدولة على بحرها بید أن الآراء الفقهیة قد ا

ة في القانون الإقلیمي، فهناك من یرى أنه حق ملكیة كما هو حق الملكی

الداخلي، ویرى آخرون أن هذا الحق هو حق سیادة، لكنه مقید بضرورات 

حق الدولة على هذا  الملاحة الدولیة، وأخیراً یرى البعض الآخر من الفقهاء أن

، واعتبر البعض )٢(رتفاق یثبت لها لمجرد كونها دولة ساحلیةالجزء هو حق ا

حلیة لي البحار مع إعطاء الدولة السامتداداً لهذا الخلاف المیاة جزء من أعاا

                                                           

   .١١٠سهیل حسین الفتلاوي: القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  )١(

  .١٩٨٢نص المادة الثانیة من إتفاقیة الأمم المتحدة  )٢(



      
 

 

 ٢٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

ستثنائیة، بینما یعتبر البعض المیاة حق ممارسة بعض الحقوق بصفة ا

لیابس تابع لهذه الاقلیمیة جزء من إقلیم الدولة، لا یختلف عن أي جزء من ا

، أنهت هذا ١٩٨٢تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام الدولة، غیر أن ا

  .)١(الخلاف بشكل قاطع

قلیمي جزء من أعالي البحار، مع إعطاء الدولة من ذلك یتضح أن البحر الإ

ستقرارها وتنظیم لطات سیادیة علیه من أجل أمنها واالساحلیة حق ممارسة س

الملاحة فیه مع وجوب التزام الدولة بما علیها من واجبات تتفق والمصالح 

  .)٢(الدولیة

ا قوانین الدولة الساحلیة، أي تُعامل الإقلیمیة بهذا المعنى تسري علیه ةالمیا

كأنها جزء من داخل الدولة في المحیط أو البحر، بما في ذلك أیضاً المجال 

الجوي والعمق البحري في هذه المسافة، وبالتالي فلا تستطیع سفن دولة ما 

، فللدولة أن تمارس سیادة كاملة على بحرها الا بإذن مُسبق ةدخول هذه المیا

ر أن هذه السیادة مقیدة بحدود معینة لغرض مرور السفن الاقلیمي، غی

الأجنبیة فیه، وفي حالات محددة طبقاً لقواعد القانون الدولي للبحار، 

  .)٣(والاتفاقیات الدولیة

                                                           

صلاح الدین عامر: القانون الدولي للبحار،(دراسة لأهم أحكام إتفاقیة الأمم المتحدة  د )١(

، ص ٢٠٠٠ربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، )، دار النهضة الع١٩٨٢لقانون البحار لعام 

١١٢ -  ١٠٦ .  

 .١٩٨٢من إتفاقیة  ١٨نص الفقرة الأولى من المادة  )٢(

د صلاح الدین عامر: القانون الدولي للبحار(دراسة لأهم أحكام إتفاقیة الأمم المتحدة  )٣(

، ص ٢٠٠٠ )، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة،١٩٨٢لقانون البحار لعام 

٨٦.   



      
 

 

 ٢٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

  المنطقة الإقتصادیة.

میل تُعرف بالمنطقة المتاخمة  ١٢تأتي بعد هذه المنطقة مسافة أخرى حوالي 

ة الاقلیمیة، وهي ذلك الجزء من البحر الذي یقع وهي المنطقة الملاصقة للمیا

مباشرة بعد البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، وملاصقة له، تمارس علیها الدولة 

یع وتستط، )١(الساحلیة بعض الإختصاصات اللازمة للمحافظة على كیانها

، أي ین الجمارك والضرائبنتهاكات لقواناالدولة فیها أن تعاقب على أي 

یما یتعلق بالسفن خارج حقوقها المالیة المتعلقة بالرقابة على الجمارك فممارسة 

كما أن للدولة الساحلیة  ،)٢(قلیمیة للتأكد من عدم تهریبها لممنوعاتمیاهها الإ

التي تقع داخل أراضیها أو میاهها الإقلیمیة في منطقة مجاورة  في هذه المنطقة

ن الأجنبیة من ممارسة الأغراض الحق في منع السف، )٣(میلاً بحریاً  ٢٤تصل 

  .)١(الإقتصادیة كأنشطة الصید والتعدین والبحث العلمي، إلا بموافقتها صراحة

                                                           

أبو الوفا أحمد: القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة د )١(

، ٢٠٠٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الاولى، ١٩٨٢وسلوك الدول وإتفاقیة 

       .٢١٩ص 

 .٢١٩أبو الوفا أحمد: القانون الدولي للبحار، المرجع السابق ص د  )٢(

سالم الحاج سامي: قانون البحار الجدید بین التقلید والتجدید، معهد الإنماء العربي،  د )٣(

من إتفاقیة البحار  ٣٣، أیضاً نص م ٩٤، ص ١٩٨٧بیروت، الطبعة الأولى، 

_ للدولة الساحلیة في منطقة متاخمة لبحرها الإقلیمي تعرف بالمنطقة المتاخمة ١٩٨٢

منع خرق قوانینها وأنظمتها الجمركیة أو  -أ أن تمارس السیطرة اللازمة من أجل:

المعاقبة  -الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقلیمها أو بحرها الاقلیمي. ب

= على أي خرق للقوانین والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل اقلیمها أو بحرها 



      
 

 

 ٢٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

تمتد قد قتصادیة والتي على جمیع الموارد في المنطقة الا بینما تسیطر الدولة

، وفي هذه المنطقة لا تمارس الدولة سیادة كاملة،  میل بحري ٢٠٠حتى و 

، كالثروات البحریة والصید والتنقیب واستخراج هال مواردولكن یحق لها استغلا

النفط والمعادن، كما تتمتع بالحق في أن تسیر فیها دوریات رقابة، وملاحقة 

وتفتیش السفن الأجنبیة في نطاقها، ولها تخوبل الأساطیل الأجنبیة الصید في 

أو اعتراض لا أنها لیس لها الحق في عرقلة حركة الملاحة فیها إ، ةهذه المیا

  السفن المارة بها.

والمنطقة الإقتصادیة تم تعریفها في إجتماع اللجنة الإستشاریة لدول آسیا 

قة بأنها( منط ١٩٧٢وإفریقیا المنعقدة في لاجوس بنیجیریا في ینایر 

ختصاص المانع للدولة الساحلیة على كافة الثروات البیولوجیة الا

ماماً كبیراً من الدول الإفریقیة بجانب دول ، ونال هذا الموضوع إهت)٢(والمعدنیة)

)٣(آسیا وأمریكا اللاتینیة
وبالتالي تختلف المنطقة الاقتصادیة عن البحر ،

میل  ١٢حتسابها بعد ال ویتم االاقلیمي لأنها تقع وراءه، وتكون ملاصقة له، 

قلیمي، ولا یمكن تطبیق القواعد من خط الأساس والمحددة للبحر الإ بحري

                                                                                                                                       

بحریاً من  میلاً  ٢٤لا یجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة لأبعد من  -٢ الاقلیمي.=

  خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الاقلیمي.

   .١٢٦سهیل حسین الفتلاوي: القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص )١(

رفعت عبد الحمید: المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار، دار النهضة العربیة،  )٢(

  . ١٧٩القاهرة، ص 

حث العلمي البحري في ضوء أحكام إتفاقیة محمد سامح عمرو: البحث العلمي، الب)٣(

، المركز الأصیل للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار 

  .٣٧، ص٢٠٠٣الأولى، 



      
 

 

 ٢٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

لحریة الملاحة والطیران المتعلقة بنظام المرور البريء والتي یتم المقیدة 

 .)١(تطبیقها في البحر الاقلیمي على هذه المنطقة

المنطقة الاقتصادیة  )٣(تفاقیة الأمم المتحدة من ا)٢( ٥٧، ٥٥حددت المادتان 

متداداتها، فحددتها بأنها المنطقة الواقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له، وا

یحكمها النظام القانوني الممیز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق و 

الدولة الساحلیة وولایتها وحقوق الدول الأخرى، وحریاتها للأحكام ذات الصلة 

 ٢٠٠ قتصادیة الخالصة بة الامتداد المنطققیة، كما حددت افي هذه الإتفا

الإقلیمي، أي من  المقاس منها عرض البحر )٤(میل بحري من خطوط الأساس

  .)٥(الإقلیم الیابس للدولة الساحلیة

ریاً بعد البحر میلاً بح ١٨٨متداد المنطقة الإقتصادیة یمثل معنى ذلك أن ا

میل بحري، وبالتالي فالمنطقة الإقتصادیة  ١٢متداده ب الإقلیمي المحدد ا

                                                           

سامي سالم الحاج: قانون البحار الجدید بین التقلید والتجدید، مطبعة لبنان، بیروت،  )١(

  .١٦٥، ص ١٩٨٣

 (2)Winston Conrad Extarour, 1979,the Exclusive Economic zone, 

leiden,p.176.   

 .١٩٩٤، بدأ العمل بها في ١٩٨٢إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  )٣(

میل بحري من  ٢٠٠(لا تمتد المنطقة الإقتصادیة الخالصة لأكثر من ٥٧نص المادة  )٤(

       .خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي)

د محمد سامي عبد الحمید، د إبراهیم أخمد خلیفة، د محمد سعید الدقاق: القانون  )٥(

  . ٢٦٩، ص ٢٠٠٢الدولي العام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 



      
 

 

 ٢٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

عنه في أو المیاة الإقلیمیة، لكنها تختلف  ،)١(ملاصقة تماماً للبحر الإقلیمي

میل بحري من خط  ١٢المسافة، فالبحر الاقلیمي لا یجوز أن یتجاوز مساحة 

، أما المنطقة الإقتصادیة فلا )٢(الأساس المرتبط تحدیده بظاهرتي المد والجذر

میل بحري من خط الأساس المذكور، كما أن المیاة  ٢٠٠یجوز أن تتجاوز 

إلا بإذن مسبق، وأن یكون لها الإقلیمیة لا تستطیع الدول الأخرى المرور فیها 

حق المرور البريء، بینما في المنطقة الإقتصادیة فلكل طرف حقوق وعلیه 

  التزامات.

میل بحري محسوبة  ٢٠٠لذا لا یجوز أن تمتد المنطقة الاقتصادیة لأكثر من 

ومما  ،)٣(قلیميساس التي یقاس منها عرض البحر الإكما ذكرنا من خط الأ

قتصادیة تتمتع فیها الدولة الساحلیة بحقوق تجعلها ة الإسبق یتضح أن المنطق

تفرض قیوداً كاملة على قاع تلك المساحة وما تحت القاع والثروات الحیة 

                                                           

، ١٩٨٢د جابر إبراهیم الراوي: القانون الدولي للبحار وفقاً لإتفاقیة قانون البحار لعام  )١(

  .١٩، ص ١٩٨٩ي، جامعة بغداد، مع دراسة عن الخلیج العرب

یسر عباس: المنطقة الإقتصادیة البحریة الخالصة والمنازعات الدولیة المتعلقة  )٢(

بالإنشاء والتجدید، رسالة ماجستیر، قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

  .٣٤، ص ٢٠١٦آیار 

لعربیة، المنظمة العربیة للتربیة جابر ابراهیم الراوي: قانون البحار الجدید والمصالح ا )٣(

،كذلك محمد سامح عمرو: البحث العلمي، المرجع ١٣٢،ص١٩٨٢والعلوم والثقافة، 

(وقد إعترفت محكمة العدل الدولیة في قضیة المصاید بحق الدول في ٤٧السابق،ص

تحدید مناطق خالصة للصید داخل حدود بحرها الاقلیمي بإعتبار ذلك قاعدة من قواعد 

الدولي العرفي،علاوة على ذلك أكدت المحكمة قبولها لفكرة إمتداد البحر  القانون

میل بحري تقاس من خط الاساس باعتباره من القواعد التي تحظى ١٢الاقلیمي لمسافة 

  . بالقبول بشكل عام



      
 

 

 ٢٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

عتبارها في الوقت نفسه أعالي وا وما یعلوها من میاة، ،)١(وغیر الحیة

)٢(بحار
وبالنظر الى الطبیعة القانونیة الخاصة للمنطقة الإقتصادیة نجد أن ،

ادیة كجزء من أعالي ینظر الى المنطقة الاقتص هناك ثلاثة آراء كما یلي:أولها

علیها بعض الحقوق للدولة الساحلیة، وثانیها یرى أن هذه المنطقة البحار یتقرر 

قلیمیة للدولة الساحلیة، وأخیراً رأي ثالث أنها لیست لیها الحقوق الإتتقرر ع

  .)٣(الي البحار، بل لها وضع خاصبحراً إقلیمیاً متسعاً، ولا جزءاً من أع

  الجرف القاري:

ل، یقصد بالجرف القاري قاع وباطن قاع المناطق البحریة الملاصقة للساح

میل بحري، أو لأبعد من هذا  ٢٠٠یبلغ  خارج حدود البحر الاقلیمي وبعرض

ستثمار الموارد الطبیعیة لتلك المناطق، عندما تكون أعماق المیاة تسمح با الحد

تحدد نهایته  ١٩٨٢الامتداد الطبیعي للدولة، وكان فیما قبل اتفاقیة  أو هو

متر، وهو  ٢٠٠بالنقطة التي تبلغ عندها عمق المیاة تحت سطح البحر 

قلیمي، ثم جاءت اتفاقیة البحر العالي أو خارج البحر الإ منطقة تقع أسفل

، وتم التخلي عن هذا التعریف لیصبح اعتبار الجرف القاري هو ١٩٨٢

                                                           

، ٢٠٠٨، ١محمد الحاج حمود: القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط )١(

  .٢٤٩ص

مفید شهاب: القانون الدولي للبحار والعالم الثالث والمصالح العربیة، دار النهضة  د )٢(

  . ١٧٦، ص١٩٨٢العربیة، 

، كذلك غسان ٢٥٣د صلاح الدین عامر: القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  )٣(

، ١الجندي: الروائع المندثرة في قانون البحار، مطبعة التوفیق، عمان، الأردن، ط

 .٥٣ص ، ١٩٩٢



      
 

 

 ٢٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

میل بحري من  ٢٠٠الرصیف الملاصق لأرض الدولة الشاطئیة وحتى نهایة 

خطوط الأساس،  وفي حالات امتداد الجرف الى أكثر من ذلك فأقصى حد 

فإن المنطقة الاقتصادیة میلاً بحریاً من خطوط الأساس، وبالتالي  ٣٥٠هو 

لقاري، قد ألغت العمل بنظریة الرصیف ا ١٩٨٢ستخدامها في اتفاقیة التي تم ا

ولكن أغلب الدول تمسكت في هذه الاتفاقیة بالإبقاء على الجرف القاري، ذلك 

لوجود عناصر داخل الجرف القاري لا تغطیها المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

، ،)١(لأن الجرف القاري یشمل قاع البحر وكل ما یقع تحت قاعه من ثروات

)٢(ى القاع فقطأما المنطقة الاقتصادیة الخالصة فتعني المیاة حت
. 

وتمارس الدولة الساحلیة طبقاً للمادة الثانیة من الإتفاقیة سالفة الذكر(حقوق 

ستثمار موارده واستخراج على جرفها القاري لأغراض تتعلق باسیادیة) 

، وإنما مجموعة من الحقوق كاملةً  سیادیةً  اً الطبیعیة، ولكنها لیست حقوق

  .)٣(ار هذا الجزءالضروریة التي تتعلق بإستخراج واستثم

                                                           

د محمد المجذوب: القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة  )١(

  . ٤٩١- ٤٩٠، ص ٢٠٠٧السادسة، 

باب المندب، خطر الحرب الاقلیمیة وحق مصر في الدفاع عن مصالحها  )٢(

  . ١٨، ص٢٠١٥الاستراتیجیة، مركز هردو لدعم التعبیر الرقمي، القاهرة، 

النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار، دار واسط للنشر  حمد الطائي:عادل أ )٣(

، مشار الیه، یسر عباس: المنطقة ٧٧،٧٨والتوزیع، بغداد، الطبعة الأولى، ص

الإقتصادیة البحریة الخالصة والمنازعات الدولیة المتعلقة بالإنشاء والتجدید، مرجع 

  .٣٦سابق، ص



      
 

 

 ٢٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

والمنطقة الاقتصادیة من  بین الجرف القاري)١(مما سبق یتضح أن هناك تشابه

میل بحري، والجرف القاري یمتد الى ما وراء البحر  ٢٠٠متدادها حیث أن ا

حري میل ب ٢٠٠الاقلیمي حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة، أو الى مسافة 

میل  ٣٥٠في بعض الحالات الى  متدادهمن خطوط الأساس، ومن الممكن ا

بحري، كما یتضح التشابه كذلك من حیث حق الدولة الساحلیة في الحالتین، 

فلها ممارسة حقوقها على المیاة والقاع وما تحت القاع في المنطقة الاقتصادیة 

، غیر أن المنطقة الاقتصادیة تمثل الحیز المائي، بینما )٢(والجرف القاري

ها، وهذا ما لقاع وما تحت القاع، یعني التربة وما تحتالجرف القاري یمثل ا

بنصها على أن المنطقة  ١٩٨٢تفاقیة البحار لعام من ا ٥٦أكدته المادة 

الاقتصادیة الخالصة تشمل المیاة التي تعلو الجرف القاري، كما تشمل القاع، 

)٣(أي الحیز الترابي
. 

  المنطقة المتاخمة: 

اشرة، أو قلیمي للدولة مبتي تقع خارج البحر الإر العالي الهي المنطقة من البح

قلیمي للدولة الشاطئیة نحو البحر العالي لمسافة تمتد من نهایة البحر الإ

للدولة الساحلیة فیها حقوق تتعلق بحمایة البیئة والحفاظ على النظام   محددة

                                                           

)١( Weil,prosper,1989,The Law of Maritime Delimitation 

Reflections publications Limited, Cambridge,London,p.115.  

 )٢(  Smith, Rebort,W,1986, Exclusive Economic Zone Claims, 

Martinus Nijhoff publishers, Boston, First edition. P. 71.   

(دراسة تطبیقیة على منطقة الخلیج راشد فهید المري: النظام القانوني للجرف القاري )٣(

  . ١٥٤، ص٢٠١٢، ٢العربي)، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
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، )١(العام للدولة، ومكافحة كل وسائل الجریمة، والمهربین والهجرة غیر الشرعیة

والجرائم الخاصة بالجمارك وشئون الصحة، غیر أن ذلك لا ینفي عن المنطقة 

میلاً  ٢٤المتاخمة كونها من أعالي البحار، وهي المنطقة التي تمتد حتى 

)٢( بحریاً من خطوط الأساس المقاسة عند عرض البحر الإقلیمي
. 

نطاق المیاة فهي المنطقة الممتدة خارج أما المیاه الدولیة (أعالي البحار) 

وتشمل جمیع  الداخلیة، والبحر الاقلیمي، والمنطقة الاقتصادیة للدول المختلفة

المیاة المحیطة بالیابسة ولا تدخل أعالي البحار في ملكیة أحد، ولا تخضع 

لسیادة دولة أو دول معینة دون غیرها، وللجمیع دولاً وأفراداً حق الانتفاع الحر 

  .)٣(بها على السواء

مبدأ  ٨٩في مادتها  ١٩٨٢تفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام ت اوقد قنن

حریة أعالي البحار بنصها على أنه لا یجوز لأي دولة أن تدعي إخضاع أي 

قلیمیة، ویترتب على ذلك أن الدول المختلفة جزء من البحر العالي لسیادتها الإ

لصید وغیرها من الملاحة واالساحلیة منها وغیر الساحلیة تتمتع بحریات 

                                                           

عمر سعداالله: معجم القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )١(

  . ١٦٩،ص ٢٠٠٥

   .١٦٩عمر سعد االله: معجم القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص )٢(

صلاح الدین عامر: الموسوعة العربیة، القانون الدولي الجدید للبحار، مرجع سابق،  د )٣(

رفعت محمد عبد المجید: المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار، رسالة دكتوراة، 

، علي صادق أبو هیف: القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ١٩٨٢جامعة القاهرة، 

الغنیمي: الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي ، محمد طلعت ١٩٨١الاسكندریة، 

   .للبحار، منشأة المعارف، الاسكندریة
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، لكن هذا النص لیس مطلقاً، بل ورد علیه بعض الحریات والأنشطة الأخرى

  القیود:.

عطاء اقیة على مقاومة تجارة الرقیق، وإ من الاتف ٩٩مانصت علیه المادة - 

الحق لكل السفن مهما كانت جنسیتها في ضبط السفن التي تمارس هذه 

  التجارة.

ط بأن تكون هویة العمل والقائمین به غیر مقاومة القرصنة، لكن ذلك مشرو - 

مشروعة وموجهة ضد الأشخاص والأموال، وأن تقع هذه الأعمال في البحر 

عمال أي دولة، وأخیراً أن تكون هذه الأالعالي أو في مكان لا یخضع لسیادة 

بغرض تحقیق منفعة مادیة خاصة بالقائمین بها بإستثناء ما یقع في البحر 

العنف غیر المشروعة إستهدافاً لتحقیق غایة سیاسیة معینة العالي من أعمال 

حق المطاردة المستمرة وهي حق یمنح للدول الساحلیة إذا - لا تحتمل الشك.

  توافرت أسبابه.

منطقة حرة متاحة أمام الجمیع ولیست ملكاً لأحد، أعالي البحار  تعتبر لذا 

ریات الملاحة والتحلیق، وبالتالي تتمتع جمیع الدول بحریة أعالي البحار مثل ح

قتصادیة، والتي تتمتع وجودة خارج المیاه الإقلیمیة والاوتعني أیضاً المیاه الم

جمیع الدول بحریة الحركة والملاحة فیها، بالتالي فإن سفینة أي بلد تتحرك 

بحریة ولو كانت رافعة لعلم بلد غیر ساحلي، كما أن المیاه الدولیة أیضاً تُعبر 

المحیطات المائیة التي لا تتبع لسیادة أي دولة وتُعد ملكاً  عن المناطق من
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مشتركاً مفتوحاً للملاحة والصید والإستكشاف والسفر في نطاق تبدأ حدوده من 

  میل بحري وجمیع الدول لها حقوق متساویة في أعالي البحار. ٢٠٠عمق 

سیادیة حقوق غیر أن الدولة أو الدول المحاذیة لمنطقة أعالي البحار تتمتع ب

ستغلال الموارد الطبیعیة الموجودة في المنطقة، كما لها اتعطیها الأولویة في 

نطلقت من میاهها االملاحقة  حق ملاحقة السفن فیها شرط أن تكون عملیة

الإقلیمیة، كما أن هذه الدول المحاذیة تقدم المساعدة للسفن المنكوبة، وعلیها 

عتراض القراصنة والقبض اي دولة لقرصنة البحریة، ویمكن لأأیضاً التصدي ل

علیهم في أعالي البحار وتقدیمهم للمحاكمة وهو ما یسمى بمبدأ الولایة 

  القضائیة العالمیة.

یتضح مما تقدم أن أعالي البحار أو المیاه الدولیة تُعتبر منطقة مفتوحة أمام 

ب أي دولة للصید والسفر والبحث، وجمیع الدول لها حقوق متساویة فیها، ویج

وتنص اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  على كل منها احترام حقوق الدول الأخرى،

م على أنه في حالة الحروب یسمح القانون الدولي للدول ١٩٨٢البحار 

المحایدة أن تواصل التجارة مع الدول الأخرى المحایدة، ومع الدول المتحاربة، 

دة التجارة المحظورة في وفي هذه الحالة یُفترض ألا تنقل سفن الدول المحای

  الحرب، وتقرر الدول المتحاربة المواد التي تعتبرها مُهربات حرب. 

ونخلص بذلك الى أن میاه المحیطات والبحار مقسمة الى _ المیاه الإقلیمیة 

میل ١٢میل بحري، المیاه المتاخمة وتمتد ل ١٢وتمتد من الشاطيء لمسافة 

الجرف القاري میل بحري،  ٢٠٠الى بحري أخرى، المیاه الإقتصادیة وتمتد 

المیاه میل بحري، وأخیراً  ٣٥٠میل بحري، وقد یمتد ل  ٢٠٠ الذي یمتد
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من المنطقة  میل بحري ٢٠٠ رضلیة أو أعالي البحار وتبدأ من عالدو 

  .الاقتصادیة

  المطلب الثاني

  ستثناءات الواردة عليه.حق المرور البريء، والإ

الخاصة بالبحر  ١٩٥٨ جنیف تفاقیةن ام ١٤أكدت كلاً من المادتین 

ل في المرور على حق سفن كل الدو  ١٩٨٢من اتفاقیة  ١٧قلیمي، والمادة الإ

  قلیمیة للدول الأخرى، فماذا نعني بحق المرور البريء ؟.البريء في البحار الإ

في الواقع اتفقت كل الآراء الفقهیة والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة على أن حق 

، )١(قلیمي دون دخول المیاة الداخلیةريء یعني المرور في البحر الإالب المرور

أو التوقف في مرسى أو مرفق مینائي یقع خارج المیاة الداخلیة للدولة 

اء محازیاً ، كما لوكان مرور السفینة في البحر الاقلیمي ج)٢(الساحلیة

 لى میناء دولة أخرى مجاورة، كما قد یعني حقللشاطىء بهدف التوجه إ

قلیمیة بغرض الدخول لك أن تسیر السفینة في المیاة الإالمرور البريء كذ

للمیاة الداخلیة للدولة الساحلیة، كما لو كانت قادمة من أعالي البحار أو 

المنطقة الاقتصادیة وقاصدة أحد مواني الدولة الساحلیة في طریقها الى أعالي 

  البحار أي في الاتجاه المعاكس.

                                                           

A-Pellet, P.Dailler,droit international public 

LGDJ,paris,1994,pp1056-1066.)39( .  

Churchill and Lowe, the Law of the sea, 

Manchester,university,press,1985,p.178.)40(   
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مم المتحدة لقانون من اتفاقیة الأ ١٨ولى من المادة الأ أیضاً نصت الفقرة

مرور یعني الملاحة خلال البحر ال-على ما یلي:.  ١٩٨٢البحار لعام 

اجتیاز هذا البحر دون دخول المیاة الداخلیة أو التوقف - قلیمي بغرض، أالإ

  في مرسى أو في مرفق مینائي یقع خارج المیاة الداخلیة.

لیة أو منها، أوالتوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق التوجه للمیاة الداخ- 

فالمرور یجب أن یكون سریعاً ومتواصلاً دون الأخذ ، )١(المینائیة أو مغادرته

بعین الاعتبار ما إذا كانت السفینة بریئة أم لا ووفقاً لاتفاقیة قانون البحار فإن 

تكون مقبلة على نشاط السفینة التي تحوم تكون حتماً غیر بریئة، لأنها غالباً 

  .)٢(لیست له علاقة مباشرة بالمرور

قلیمي یجب الثانیة أن المرور عبر البحر الإ كما قررت نفس المادة في فقرتها

أن یكون متواصلاً وسریعاً وإن كان یشتمل على التوقف والرسو، لكن فقط 

بقدر ما یكون هذا التوقف والرسو من مقتضیات الملاحة العادیة، أو حین 

تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حین یكون لغرض تقدیم المساعدة الى 

  .)٣(أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة

فقررت أن المرور البريء هو ذلك المرور  ١٩٨٢من اتفاقیة  ١٩أما المادة 

الذي لا یضر بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها أو بأمنها، وأن یتم هذا 

ور طبقاً لهذه الاتفاقیة ولقواعد القانون الأخرى، وبالتالي فإن مرور السفینة المر 

                                                           

اري ودیع: النظام القانوني لحق المرور البريء، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في خی )١(

الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عنكون، جامعة 

  .٧، ص٢٠١٢الجزائر، 

 .٧خیاري ودیع: النظام القانوني لحق المرور البريء، المرجع السابق، ص )٢(

 .١٩٨٢الامم المتحدة لقانون البحار لعام  من اتفاقیة ٢٠م  )٣(
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یكون ضاراً بالدولة الساحلیة إذا قامت السفینة عند مرورها بأي من الأنشطة 

  :.)١(التالیة

ة الدولة الساحلیة أو ستعمالها فعلاً ضد سیادأي تهدید باستعمال القوة أو ا- 

لها السیاسي، أو بأي صورة تشكل انتهاكاً لمبادىء قلیمیة أو استقلاسلامتها الإ

  مم المتحدة.انون الدولي الثابتة في میثاق الأالق

أي عمل یهدف الى جمع  - أي مناورة أو تدریب بأسلحة من أي نوع، - 

لى أي عمل عدائي یهدف إ - أو أمنها،  معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلیة

  منها.المساس بدفاع الدولة الساحلیة أو أ

إطلاق أي جهاز عسكري أو  - إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحمیلها، - 

  إنزاله أو تحمیله.

إنزال سلعة أو عملة أو شخص خلافاً لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة - 

  الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.

كام هذه أي عمل من أعمال التلوث المقصود والخطیر بما یخالف أح- 

  الاتفاقیة.

أي أنشطة متصلة بالبحث العلمي  -أي نشاط من أنشطة صید السمك، - 

  والمسح.

                                                           

  .١٩٨٢من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  ٢فقرة  ١٩م  )١(
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أي فعل یهدف الى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من - 

أي نشاط آخر لیست له  -المرافق أو المنشآت الاخرى للدولة الساحلیة، 

  علاقة مباشرة بالمرور.

بالغواصات والمركبات الغاطسة أقرته الاتفاقیة  غیر أن هناك حكماً خاصاً 

قلیمیة للدولة طافیة ورافعة علمها في المیاة الإیتمثل في حتمیة مرورها 

، كذلك الزام السفن التي تعمل بالطاقة النوویة أو التي تحمل مواد )١(الساحلیة

بحر أو المؤذیة حال مرورها بالنوویة أو غیرها من المواد ذات الطبیعة الخطرة 

قلیمي مروراً بریئاً بأن تحمل من الوثائق وأن تراعي من التدابیر الوقائیة الإ

الخاصة ما قررته الاتفاقات الدولیة فیما یتعلق بهذه السفن، ویجب على 

  .)٢(الغواصات أن تطفو أثناء مرورها فوق سطح الماء

مة غیر أن حق المرور البريء یعتبر من المبادىء العرفیة، وقد أصدرت محك

العدل الدولیة حكمها الذي أخذت فیه بمبدأ المرور البريء لجمیع السفن في 

  :.)٣(أوقات السلم كما یلي

  المرور البريء حق للسفن الحربیة والخاصة على السواء في زمن السلم.- 

على الدول أن تمتنع عن كل ما من شأنه عرقلة المرور البريء للسفن، ومن - 

یف للبحر الاقلیمي والمنطقة الملاصقة له لسنة جانب آخر تناولت اتفاقیة جن

 ١٤حق المرور البريء في البحر الاقلیمي في عدة مواد، فنص المادة  ١٩٥٨

                                                           

  .١٩٨٢من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  ٢٣م  )١(

المندب، خطر الحرب الأهلیة وحق مصر في الدفاع عن مصالحها  باب )٢(

 .١٥، ص٢٠١٥م التعبیر الرقمي، القاهرة، الاستراتیجیة، مركز هردو لدع

  .١٩٤٩حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة كورفو عام  )٣( 



      
 

 

 ٢٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

على أنه(تتمتع السفن التابعة لمختلف الدول التي تطل على البحر والدول التي 

  لا تطل على البحر بحق المرور البريء في البحر الاقلیمي).

حق الملاحة في البحر الاقلیمي سواء أكان ذلك لعبور هذا والمرور البريء هو 

البحر دون الدخول في المیاة الداخلیة، أم للدخول فیها، أم للسیر في البحر 

لقاء یتضمن المرور كذلك حق الوقوف أو إعند الخروج من المیاة الداخلیة، و 

 المرسى، لكن ذلك یكون عند التوقف أو الرسو نتیجة حوادث ملاحیة غیر

عادیة، أو حینما تفرضه على السفینة حالة قهریة أو استغاثة، ویكون حق 

  المرور في هذا النطاق فقط.

ویعتبر المرور بریئاً طالما أنه لا یهدد سلم الدولة الساحلیة أو النظام والأمن 

ون فیها، ویجب أن یتم طبقاً لأحكام هذه المواد وللقواعد الأخرى في القان

ر سفن الصید الأجنبیة بریئاً إذا أخلت هذه السفن بر مرو الدولي، كما لا یعت

ریم بأحكام القوانین واللوائح التي تصدرها الدولة الساحلیة وتنشرها بغرض تح

قلیمي، كذلك وفي حكم آخر لمحكمة العدل الصید للأجانب في بحرها الإ

لسفن افالدولیة قررت فیه مغادرة المیاة الداخلیه أنه بغرض الوصول للموانيء، 

قلیمي لغرض دخول في هو المرور البريء في البحر الإالأجنبیة لها حق عر 

  .)١(أو مغادرة المیاة الداخلیة

ا المبدأ قد قننت هذ ١٩٨٢من اتفاقیة  ١فقرة  ١٨وكما ذكرنا سابقاً فإن المادة 

لى دخول المواني، السفن الأجنبیة تتمتع بحق وقررت أنه بهدف الوصول إ

                                                           

DJ.Harriss,, Cases and materials on international law,5th 

ed,London,1948,p.408.)48 ( 



      
 

 

 ٢٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

قلیمیة بغرض الوصول أو الخروج من المیاة يء في المیاة الإعرفي للمرور البر 

  الداخلیة، كما یجب التذكیر بأنه لا وجود لحق مرور بريء في المیاة الداخلیة.

تها حترام حق المرور البريء، بمعنى عدم مخالفاتلتزم فقط ب سفنأن ال إلا

یعاً سر  قوانین دولة المرور أوتسبیب أي أضرار لها، بشرط كون المرورل

 ةومتواصلاً ولا یضر بمصالح الإقلیم البحري، مع مراعاة عدم الدخول في المیا

الداخلیة، إنما یُسمح بالتوقف  ةالداخلیة أو التوقف في مرسى خارج المیا

والرسو فقط إذا كان من مقتضیات الملاحة العادیة أو لضرورة قاهرة وعاجلة، 

  حالة خطرة. كتقدیم مساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في 

ولا یجوز للدولة الساحلیة توقیع الجزاء على سفینة أجنبیة مارة عبر البحر 

الاقلیمي من أجل اعتقال أي شخص أو إجراء أي تحقیق فیما یتعلق بجریمة 

  :.)١(ارتكبت على ظهر السفینة أثناء مرورها الا في الأحوال التالیة

  الساحلیة.إذا امتدت آثار الجریمة ونتائجها الى الدولة - 

إذا كانت الجریمة التي وقعت تعتبر بطبیعتها مما یهدد الأمن أو یخل بسلم - 

  البلد أو بحسن النظام في البحر الاقلیمي.

إذا طلب ربان السفینة أو قنصل الدولة التي تحمل السفینة علمها بفتح جمیع - 

فوع الأحرف أي أن علم السفینة یحدد جنسیتها، فإذا كان العلم الألماني مر 

إذا كانت تلك الاجراءات - على ظهر السفینة، فجنسیة السفینة ألمانیة وهكذا. 

لازمة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلیة، وبالتالي 

فانه لیس من حق السلطات المحلیة للدولة الساحلیة التدخل في شئون السفینة 

                                                           

  .١٩٨٢من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  ١٩المادة  )١(



      
 

 

 ٢٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

نما یجب معالجتها بقانون العلم الذي وافیما یتعلق بجریمة وقعت علیها، المارة 

  .)١(تحمله مهما كانت جنسیة المجرم

م أوضحت أن هناك ١٩٨٢غیر أن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

حالات لا یكون المرور فیها بریئاً، ولا تسمح الدولة به، وذلك حینما یكون 

لسمك، وجمع معلومات هناك تهدید لسیادتها وسلامة أمنها مثل أنشطة صید ا

تضر بدفاع الدولة الساحلیة وأمنها، أو أي عمل من أعمال التلویث الخطر، 

ومن المعلوم أنه یحق للدولة الساحلیة أن تقصر الملاحة في حدود بحرها 

الإقلیمي بالنسبة لنشاط صید السمك على رعایاها، ومنع أي خرق لقوانینها 

  وأنظمتها الجمركیة.

  المرور العابر.

لمرور العابر یعني مرور السفن والطائرات عبر المضایق الدولیة وفي مناطق ا

وهو یختلف عن المرور البريء، ویتمیز المرور العابر بأن  محددة من البحار

بأنه  )٣(، كما عرفه آخرون)٢(للطائرات حق العبور الجوي الذي یعلو المضایق

لعبور المتواصل یعني ممارسة حریة الملاحة والتحلیق لغرض وحید هو ا

السریع خلال المضیق الواصل بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة 

طقة اقتصادیة خالصة، إلا أن خالصة وجزء آخر من أعالي البحار، أو من

                                                           

 اري: القوانین البحریة على الرابط التالي: عصام الأنص )١(

https;\\WWW.courts.gov\userfiles\\file\.  

، دار ١، القانون الدولي للبحار، ط٦سهیل حسین الفتلاوي: موسوعة القانون الدولي  )٢(

  . ٢١٠، ص٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزیع، 

ار الفكر والقانون، ، د١رضوان، حسني موسى محمد: القانون الدولي للبحار، ط )٣(

  .١٤٠، ص٢٠١٣المنصورة، 



      
 

 

 ٢٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

شتراط تواصل المرور وسرعته لا یمنع المرور خلال المضیق بهدف الدخول ا

ة منها، ومع مراعاة شروط الى دولة شاطئیة للمضیق أو مغادرتها أو العود

  الدخول لهذه الدولة.

لقانون البحار لتؤكد كل تعریفات الفقهاء من خلال  ١٩٨٢ثم جاءت اتفاقیة 

)١(قواعد المرور العابر التي وضعتها الاتفاقیة 
حیث صاغت قواعد المرور  

العابر في أنواع المضایق المستعملة للملاحة البحریة، وبینت شروطها والقیود 

  .)٢(تأخذ بها السفینة والطائرة عند المرور العابر التي

مما سبق یتضح أن المرور العابر یكون فقط عند المرور على المضایق التي 

تصل بین أعالي البحار، أو بین منطقتین اقتصادیتین خالصتین، ویعني 

ممارسة حریة الملاحة والتحلیق لغرض واحد هو العبور المتواصل والسریع 

وبالتالي فالعبور یختلف كما ذكرنا عن مرور السفن وكذلك   )٣(عبر المضیق،

تحلیق الطائرات في البحار العالیة أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة، لأن 

العبور یكون لغرض أساسي فقط هو المرور من المضیق وإجتیازه على وجه 

                                                           

Luchin et voelcked,Droit de la merlome llvolume ll edition A 

pedonep2  )53(   

سعید بن سلمان العیري: النظام القانوني للملاحة في المضایق الدولیة، دار النهضة )٢(

   .٨٦، ص١٩٩٥العربیة، القاهرة، 

نوني للمضیق الدولي، دراسة تطبیقیة على مضیق هرمز في وسام العلكة: النظام القا )٣(

ضوء أحكام القانون الدولي، منشور مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، 

  . ٣١٨، ص٢٠١١، العدد الرابع، ٢٧المجلد



      
 

 

 ٢٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

ي ، ولا یجوز التوقف لأ)١(السرعة، وبصورة متواصلة ومتتابعة من جهة لأخرى

  .)٢(سبب كان باستثناء التوقف الذي تفرضه حالات الشدة أو القوة القاهرة 

ات الأجنبیة في البحر بینما المرور البريء فیعني ملاحة السفن والغواص

، أي السیر في البحر الاقلیمي، بمعنى أنه یحق للسفن الأجنبیة أن )٣(قلیميالإ

نتهاك لقوانین الدولة دون ا راً متواصلاً وسریعاً بالبحار الإقلیمیةتمر مرو 

الساحلیة، ودون إذن منها، ذلك أن المرور البريء هو حق للسفن الأجنبیة 

  .)٤(ولیس رخصة تمنحها الدولة الساحلیة 

وذكر آخرون بأن المرور البريء هو الملاحة النشطة المعتادة والمتواصلة 

ى، والذي یكون ادة دولة أخر للسفن الأجنبیة خلال البحر الاقلیمي الخاضع لسی

جتیاز هذا البحر اجتیازاً طولیاً بمحاذاة الساحل دون دخول المیاة بقصد ا

الداخلیة، أو التوقف في مرسى أو مرفق مینائي یقع خارج المیاة الداخلیة، أو 

التوجه الى المیاة الداخلیة أو الخروج منها نحو البحر العالي دون الإضرار 

  .)٥(ةبسلم ونظام وأمن الدولة الساحلی

                                                           

سماح بلوط: النظام القانوني للملاحة البحریة الدولیة، بحث منشور بجامعة الأخوة  )١(

  .١٤٢، ص٢٠١٤طنطین، كلیة الحقوق، منثوري، قس

 

، ٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٢محمد الحاج حمود: القانون الدولي للبحار، ط )٢(

  . ١٨٩ص

  . ٢٠٢سهیل الفتلاوي: موسوعة القانون الدولي، المرجع السابق، ص )٣(

  . ٤٢رضوان، حسني محمد موسى: القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص )٤(

سید ابراهیم الدسوقي: الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، قانون البحار،  )٥(

  . ٨٠دار النهضة، ص



      
 

 

 ٢٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

قلیمي الأصل العام، وهو خضوع البحر الإ وإعتبره البعض الآخر إستثناء على

مرحلة تقنین  لسیادة الدولة الساحلیة، وهو ما اقتضته التطورات التي واكبت

ريء للسفن الأجنبیة قرار حق المرور البإتضح ضرورة قانون البحار، حیث ا

الدول، وتیسیراً للتجارة قلیمیة حتى یتم الاتصال بین هذه في البحار الإ

  .)١(الدولیة

قلیمیة للدولة بريء للسفن الحربیة في المیاة الإوقد أثارت مسألة المرور ال

نقسمت الآراء إزاءه الى إتجاهین، أحدهما یرى لافاً فقهیاً واسعاً، واالساحلیة خ

أن المرور البريء هو حق تتمتع به السفن الحربیة دون حاجة لطلب إذن 

ساحلیة، بینما یرى الاتجاه الآخر أن هذا المرور مجرد رخصة تتوقف الدولة ال

  ممارستها على إذن الدولة الساحلیة بعد إخطارها مسبقاً بالرغبة في المرور. 

ویعد المرور لهذا النوع من السفن بریئاً في حالتین، إذا ما كانت الدولة 

الأجنبیة یكون  الساحلیة طرف في إتفاقیة لم تعلن أن مرور السفن الحربیة

قلیمیة ا المسبق، أو إذا كانت المیاة الإمشروطاً بإذن من سلطاتها أو إخطاره

ها الداخلیة أن ر في تشریعاتقیة لكنها تقفي الاتفا اً تابعة لدولة لیست طرف

جنبیة لها حق المرور في میاهها دون إذن منها، وبالتالي السفن الحربیة الأ

ساحلیة تجاه السفینة المارة یكون غیر قائم على فإن أي إجراء تتخذه الدولة ال

  .)٢(سند مشروع

                                                           

عوض المر: حق المرور البريء، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  )١(

١٩٩٧ .  

حر محمد عبد الرحمن الدسوقي: المرور البريء للسفن الحربیة الاجنبیة في الب )٢(

  . ١٠٣، ١٠٢، ص٢٠١٢الاقلیمي، بیروت، 



      
 

 

 ٢٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

بینما یكون المرور غیر بريء إذا حدث العكس، أي إذا حدث في میاة اقلیمیة 

مرور السفن الحربیة في  لدولة طرف في اتفاقیة قانون البحار، وأعلنت أن

ذا كانت قلیمي یتطلب الحصول على إذنها أو إخطارها المسبق، أو إبحرها الإ

دولة غیر طرف في الاتفاقیة لكن تشریعاتها الوطنیة تتطلب الحصول على 

إذن منها عند المرور، هنا یكون مرور السفن الحربیة غیر بريء مما یعطي 

  .)١(الدولة الساحلیة الحق في استخدام القوة، نظراً لانتهاك سیادتها

ب أن یكون متناسباً مع غیر أن استخدام الدولة الساحلیة للقوة أو رد فعلها یج

نتقاماً، وتعرضت بسببه دث لسیادتها، وإلا كان رد فعلها اقدر الانتهاك الذي ح

للمسئولیة، فیجب أن یكون تصرفها فقط في حدود دفع هذا التصرف الغیر 

  بريء.

یتضح مما سبق أن المرور إما أن یكون بریئاً، وإما أن یكون غیر بريء، وقد 

معیاراً یتم بمقتضاه  ١٩٨٢متحدة لقانون البحار لعام وضعت اتفاقیة الأمم ال

التفرقة بین نوعي المرور، وذلك عن طریق تحدید طبیعة الأنشطة التي تقوم 

بها السفن الأجنبیة عامة، والحربیة منها خاصة، لبیان ما اذا كانت هذه 

 ( یكون )٢(الأنشطة بریئة أم لا، حیث أعطت تعریفاً عاماً للمرور البريء وهو

المرور بریئاً ما دام لا یضر بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها أو بأمنها، 

تفاقیة وقواعد القانون الدولي ویجب أن یتم هذا المرور طبقاً لأحكام هذه الا

، وبناءً على ذلك فإن كل مرور یضر بسلم الدولة وحسن نظامها )٣( الأخرى)

                                                           

   .١٠٤محمد عبد الرحمن الدسوقي: المرور البريء للسفن، المرجع السابق، ص)١(

  . ١٩٨٢من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  ١فقرة  ١٩نص المادة  )٢(

قانون د محمد طلعت غنیمي: الوسیط في قانون السلام، القانون الدولي العام، أو  )٣(

  . ٧٤٢،٧٤٣، ص١٩٩٣الأمم زمن السلم، الإسكندریة، منشأة المعارف، 



      
 

 

 ٢٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

ن البحار وقواعد القانون الدولي لقانو  ١٩٨٢وأمنها ولا یتم طبقاً لاتفاقیة 

  .،)١(الأخرى فهو مرور غیر بريء

من اتفاقیة  ٢٤وبالتالي فإن من واجبات الدولة الساحلیة طبقاً لنص المادة 

١٩٨٢.:  

حرها الاقلیمي لا تعیق الدولة الساحلیة المرور البريء للسفن الأجنبیة عبر ب- 

ي تطبیقها لهذه الاتفاقیة أو لأي تفاقیة، وتمتنع بصورة خاصة فإلا وفقاً لهذه الا

فرض شروط  - من القوانین والأنظمة المعتمدة طبقاً لهذه الاتفاقیة بما یلي: أ

على السفن الأجنبیة یكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك 

أو التمییز قانوناً أو فعلاً ضد سفن أي دولة أو  - السفن أو الإخلال به. ب

تعلن الدولة -تحمل بضائع الى أي دولة أو منها أو لحسابها.ضد السفن التي 

الساحلیة الإعلان المناسب عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل 

  بحرها الاقلیمي.

عترفت لها قوانین دول الساحلیة سیادة على بحرها الإقلیمي واولما كانت لل

وأمنها فیما یتعلق  هاالبحار بحقها في تنظیم المرور البريء بما یضمن سلامت

قلیمیة، فإن لها أن تعتمد قوانین ولوائح تنظیمیة تتناول بعض بمیاهها الإ

  :.)٢(المسائل كما یلي

  سلامة الملاحة وتنظیم حركة المرور البريء.- 

                                                           

د حماني أمنیة: المرور غیر البريء للسفن الحربیة الأجنبیة في البحر الاقلیمي، كلیة  )١(

  . ١٠٤، ص٢٠٢١، ٣، العدد ٣الحقوق، جامعة الجزائر، مصداقیة، مجلد 

بین السیادة والحریة، دار هومة للطباعة عبد القادر شربال: البحر الأبیض المتوسط  )٢(

  . ٢٨، ص٢٠٠٩والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 



      
 

 

 ٢٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

  حمایة وسائل تیسیر الملاحة وغیرها من المرافق والمنشآت.- 

  لبحر.حمایة الأسلاك وخطوط الأنابیب وحفظ الموارد الحیة ل- 

  منع خرق قوانین الدولة الساحلیة المتعلقة بمصائد الأسماك.- 

  الحفاظ على بیئة الدولة الساحلیة ومنع تلوثها.- 

  البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهیدروغرافي.- 

منع خرق قوانین وأنظمة الدول الساحلیة الجمركیة أو الضریبیة المتعلقة - 

  بالهجرة أو الصحة.

على الدولة الساحلیة أن تعلن عن جمیع القوانین والأنظمة حتى  غیر أنه لزاماً 

لتزام بأحكامها من قبل السفن الأجنبیة كون معروفة لدى الجمیع، ویمكن الات

  قلیمي.س حق المرور البريء عبر البحر الإالتي تمار 

ومن الحقوق التي تثبت للدولة الساحلیة كذلك في ظروف معینة أن تفرض 

نبیة استخدام ممرات بحریة بعینها، كما تفرض على الناقلات على السفن الأج

والسفن التي تعمل بالطاقة النوویة أن تستخدم تلك الممرات فقط، على أن تلتزم 

  .)١(الدولة الساحلیة هي الأخرى بالإشتراطات الدولیة مراعیة ذلك بكل دقة

ما تراه من إلا أن القانون الدولي یعترف للدولة الساحلیة بالحق في إتخاذ 

، وكذلك منع أي خرق للشروط التي یكون بریئاً إجراءات لمنع أي مرور لا 

یخضع لها دخول السفن المتوجهة للمیاة الداخلیة، ولا یحق للدولة الساحلیة 

بأي حال تحصیل رسوم مرور من السفن الأجنبیة في حالة المرور البريء، 

                                                           

  . ٣٢عبد القادر شربال: البحر الأبیض المتوسط، مرجع سابق، ص)١(
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نبیة، اللهم إلا إذا كانت لأنه لیس منحة منها، وإنما هو حق للسفینة الأج

  الرسوم مقابل خدمات محددة تم تقدیمها بالفعل للسفینة.

مما سبق یتضح أن هناك اختلاف بین حق المرور البريء وحق المرور 

العابر، وإن كان الإثنین یشكلان قیداً على سیادة الدولة الساحلیة، وهذه 

  الإختلافات تتضح فیما یلي:. 

للسفن الأجنبیة بالرسو أو التوقف إلا في حالة القوة  المرور العابر لا یسمح- 

القاهرة، بینما یسمح لها المرور البريء بالتوقف والرسو في حالات أخرى 

  تتطلبها ظروف الملاحة.

في المرور العابر یحق للطائرات التحلیق فوق المیاة الاقلیمیة للدولة - 

  الساحلیة، ولا یعترف بحق المرور البريء للطائرات.

في حالة المرور العابر لا تلتزم الغواصات والمركبات الغاطسة بالطفو ورفع - 

  علمها، بینما تلتزم بذلك في حالة المرور البريء.

یحق للدولة الساحلیة فرض رسوم مقابل خدمات معینة تم تقدیمها للسفن - 

الأجنبیة في حالة المرور البريء، بینما لا یحق لها ذلك في حالة المرور 

  .العابر
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  المبحث الثاني

  الدول والأقاليم الحبيسة في القانون الدولي. 

  

الإقلیم قد یكون عبارة عن قطعة من الأرض لها حدود بریة فقط، أو بریة 

وبحریة، أو یكون محاط بالماء سواء كان جزیرة أو شبه جزیرة، وهذه إما حدود 

صنعها حدود كون طبیعیة كجبال وهضاب، أو بحار ومحیطات، أو ت

  . لدو ستعمار كتغییره لبعض الحدود البریة بین الالإ

یجرنا الحدیث هنا لنقطة هامة تتعلق بالدول التي لا تمتلك أیة حدود بحریة، 

دولیاً الآن بإسم الدولة الحبیسة، فلا تطل على بحار أو محیطات، فیما یعرف 

لى فماذا نعني بالدول الحبیسة، وما هي ماهیة الحقوق والإلتزامات الملقاة ع

عاتقها في میاة البحار، والتي حددها القانون الدولي ؟. للإجابة على ذلك فإننا 

  نقسم بحثنا هذا لمطلبین كما یلي:.

  المطلب الأول: ماهیة الدول والأقالیم الحبیسة. -

 . المیاة الدولیة الدول الحبیسة في المطلب الثاني: حقوق والتزامات -
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  المطلب الأول

  يم الحبيسة.ماهية الدول والأقال
، یعني  Land Locked Countryمصطلح دولة حبیسة في القانون الدولي

الدولة التي لا تستطیع الوصول الیها عن طریق أي مصدر مائي، فحدودها لا 

تطل على بحار أو محیطات، وبالتالي قد تكون محاطة بدول أخرى، أو تقع 

لاتفاقیة الأمم المتحدة  وقد تم تعریف الدولة الحبیسة وفقاً  داخل دولة واحدة،

أو غیر  ة الحبیسةبنصها على أن الدول )١( ١٩٨٢لقانون البحار لعام 

، والتي یجعلها موقعها تطل علیه ة لیس لها ساحل بحريدولالساحلیة هي كل 

یة الجغرافي معتمدة في حصولها على إمدادات كافیة من السمك لأغراض تغذ

الموارد الحیة للمناطق الإقتصادیة  ستغلالسكانها أو جزء من سكانها على ا

الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة أو الإقلیمیة، 

  وكذلك الدول الساحلیة التي لا تستطیع ادعاء مناطق اقتصادیة خاصة بها.

(أ) على أنها ١فقرة  ١٢٤بینما عرفت الاتفاقیة الدول غیر الساحلیة في المادة 

بحر ساحلي، أو لیس لها ساحل بحري، وتعتمد على الدول  كل دولة لیس لها

، وبالتالي فالدولة الحبیسة هي الدولة التي )٢(بقصد الوصول للبحر المجاورة لها

                                                           

خویلدي السعید: قواعد النظام الاقتصادي الدولي في مجال قانون البحار، مجلة  )١(

  . ٢٣٠، ص٢٠١٣، ٩،ع١المفكر، مجلد 

بوسكرة بوعلام: حقوق الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً في القانون الدولي،  )٢(

دور الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف، جامعة الأخوة منثوري، قسطنطینة، العدد 

  . ٢٠١٨العاشر، المجلد الثاني، 
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لا یمكنها الوصول الى البحر إلا من خلال المرور العابر من أراضي الدولة 

  المجاورة لها والمطلة على البحر.

الدول التي لا تطل على واجهة بحریة، وتكون وعرفها البعض الآخر بأنها تلك 

جمیع حدودها بریة ولیست بحریة، أي لا تطل على بحر أو محیط أو نهر، 

بمعنى أنها لا تملك سواحل لذلك تقوم بإستئجار بعض الأرصفة في مواني 

الدول المجاورة التي تطل على البحر، بناءً على اتفاقیات مبرمة بین 

كما أن لها ها مصطلح دولة مغلقة، أو دولة داخلیة، ، ویطلق علی)١(الدولتین

الدول المحتواة في العالم والتي لا تطل على بحار،  اتسمیات أخرى كثیرة منه

والبلدان التي لیس لها صلة بالبحار والمحیطات، الدول المحضونة، والدول 

وتلعب الدول الحبیسة دور الدول الحاجزة بین القوى الكبرى  ،ضمن الدول

 .)٢(ؤثرة في العالمالم

الدول التي تحیط بها الیابسة من كل جهاتها كما یقصد بالدول الحبیسة كذلك 

والتي في غالبیتها تمثل دول ضمن دول، ولا تملك سواحل أو منافذ على 

، وتتصل هذه الدول الحبیسة كالبحار والمحیطات والأنهارمسطحات مائیة 

ا بالعبور في أراضي الدول بالعالم عن طریق اتفاقیات دولیة تسمح له

  المجاورة، كما أنها تقوم باستئجار بعض الأرصفة في مواني الدول الساحلیة.

                                                           

منافذها عطا االله الحدیثي، هبة مطرود: الدول الحبیسة الإفریقیة ومشكلاتها و  )١(

، ٢٦وتصنیفاتها، دراسة في الجغرافیة السیاسیة، مجلة كلیة التربیة للبنات، المجلد

   .٥٤٣- ٥٤٢ص

محمد أزهر سعید السماك: الجغرافیة السیاسیة الحدیثة، وزارة التعلیم العالي والبحث  )٢(

    .١٩٩٣العلمي، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 
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وأخیراً تم تعریف الدولة الحبیسة بأنها الدول التي تتمتع بموقع قاري یحرمها 

للملاحة  من میزة التمتع بأي منفذ بحري یربطها بالبحار والمحیطات المفتوحة

لاً تعرف بشبه الحبیسة والتي یكون ساحلها أو إطلالتها الدولیة، وهناك دو 

  البحریة قصیرة كالعراق والأردن.

والدول الحبیسة لیست نمطاً واحداً، وإنما وكما ذكرنا قد تكون محاطة بأكثر 

من دولة تفصلها عن أي بحار أو محیطات وتسمى هنا بالدولة المستحاطة، 

، وبوتان بین الهند والصین، لیختنشتاین ومن أمثلتها أندورا بین فرنسا وأسبانیا

بین سویسرا والنمسا، ومولدوفیا بین أوكرانیا ورومانیا، وقد تكون الدولة الحبیسة 

واقعة بكاملها داخل أراضي دولة أخرى، بمعنى أن تكون محاطة من جمیع 

الجهات بدولة أخرى تفصل بینها وبین أقرب مجرى مائي وهي ما تعرف 

وأمثلتها الفاتیكان وهي مطوقة داخل ایطالیا، لیسوتو  بالدولة المطوقة،

الموجودة داخل جنوب أفریقیا، سان مارینو الموجودة أیضاً داخل ایطالیا، ونود 

تأكید نقطة هامة وهي أن وضع الدول الحبیسة، لا یعني إطلاقاً إنتقاص من 

  سیادتها، أو تبعیتها لهذه الدول، فهي دول مستقلة ذات كیان منفصل.

ذا فیما یتعلق بالدول، إلا أنه توجد أیضاً أقالیم حبیسة، وهي التابعة لدولة ه

ما، لكنها منفصلة عنها مكانیاً بواسطة حدود دولة أو دول أخرى، وتتمتع بحكم 

ذاتي، والأقالیم كما الدول قد تكون مستحاطة، مثل أقلیم نخجوان التابع 

قلیم هیرتوج د تكون مطوقة مثل إبیجان ویقع بین تركیا، أرمینیا، إیران، وقلأذر 

  الموجود داخل هولندا رغم تبعیته لبلجیكا.

كثر القارات) وبها ستة عشرة دولة وتوجد هذه الدول في قارات أفریقیا (أ

(بوتسوانا، سوازیلاند، مالاوي، مالي، بوركینا فاسو، أوغندا، زامبیا، زیمبابوي، 

، جمهوریة إفریقیا الوسطى، جنوب السودان، تشاد، بورندي، أثیوبیا، لیسوتو
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النیجر، رواندا)، وتوجد دول حبیسة أخرى في قارة أوروبا (أندورا، النمسا، 

بیلاروسیا، الفاتیكان، سان مارینو، سلوفاكیا، صربیا، هنغاریا، لیختنشتاین، 

جمهوریة التشیك، مقدونیا، لكسمبرج، مولدوفا، سویسرا )، أما الدول الحبیسة 

( أفغانستان، أرمینیا، أذربیجان، بوتان، لاوس، كازخستان،    ،)١(في آسیا فهي

قیرغیزستان، منغولیا، نیبال، طاجیكستان، تركمانستان،  أوزبكستان)، وأخیراً 

بولیفیا، وباراغواي وتقعا في أمریكا الجنوبیة، وبالتالي فإن القارتین الوحیدتین 

ترالیا، مع ملاحظة أن الخالیتین من الدول الحبیسة هما أمریكا الشمالیة، واس

  أكبر الدول الحبیسة هي كازخستان، وأصغرها هي الفاتیكان.

حبس، أي التي تكون مإلا أن أسوأ هذه الدول حظاً هي الدول مزدوجة ال

أي بطبیعتها دولة حبیسة، إلا أنها أیضاً تكون محاطة بدولة أو دول حبیسة، 

محاطة بدول غیر هي الدول غیر الساحلیة الأن الدول مزدوجة المحبس 

ساحلیة أیضاً، وهنا یتطلب الوصول الى الساحل العبور في یابس دولتین على 

ثنتین فقط هما، ي العالم دول مزدوجة المحبس إلا االأقل، ولا یوجد ف

لیختنشتاین وتقع في أوروبا الوسطى، وهي محاطة بدولتین حبیستین هما 

أكبر دولة حبیسة في العالم،  والتي تمثل، كذلك أوزبكستان )٢(سویسرا والنمسا

وتقع في آسیا الوسطى وتحیط بها أفغانستان، وكازخستان، وطاجیكستان، 

  .، وتركمانستان، وكلها دول حبیسةوقیرغیزستان

                                                           

لجغرافیة السیاسیة مع التركیز على المفاهیم الجیوبولیتیكیة، عبد الرازق عباس حسین:ا)١(

  .١٩٧٦مطبعة أسعد، 

یسري عبد الرزاق الجوهري: شمال افریقیة، دراسة في الجغرافیة التاریخیة والإقلیمیة،  )٢(

  .١٩٦٨مؤسسة شعاب الجامعة، 
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الخلاصة: الدولة الحبیسة هي الدولة التي لا تطل على أي بحار أو 

أ الى محیطات، ولا تستطیع السفن الوصول الیها من أي منهما، وإنما تلج

جیرانها لإستخدام موانیها، ویحكم تلك الأمور معاهدات دولیة یلتزم بها 

  أطرافها.

  فكیف تستطیع الدول الحبیسة التغلب على مشاكلها؟.

من المشاكل التي تعانیها الدول الحبیسة وقوعها تحت وصایة الدول الساحلیة 

یف النقل ترتفع المجاورة لها وذلك في إتصالها بالعالم الخارجي، كما أن تكال

بالنسبة لهذه الدول، ویضعف نشاطها التجاري والإقتصادي، وتعاني كذلك من 

الضعف العسكري والسیاسي، كذك تفتقر هذه الدول لنشاطات الصید 

والحصول على مصادر الغذاء البحري، التكلفة الباهظة للمواصلات والنقل 

ماد الكبیر على دول بسبب البعد عن المواني ومراكز عملیات الشحن، والإعت

  الجوار في الوصول الى المواني البحریة والموارد الطبیعیة.

تلجأ لدول الجوار  التغلب على هذه المشاكل فإنها هذه الدولوحتى تستطیع 

لإستئجار المواني المملوكة لها، من أجل نقل بضائعها، ویتم تنظیم ذلك عن 

لا محیط أو بحر لها، إولها الى أقرب طریق عقد معاهدات دولیة تضمن وص

أنها مع ذلك تتعرض لعقبات كثیرة فیما یتعلق بسیادتها، ونموها الإقتصادي، 

فمثلاً فیما یتعلق بمشكلة نقل البضائع، فهي مضطرة إما الى النقل الجوي مع 

تكالیفه الباهظة، أو البري بما له من مخاطر نقل البضاعة وتلفها، غیر 

، وهو أرخص أنواع النقل، كما أنها تتعرض مستطیعة استخدام النقل المائي

لأخطار كثیرة أیضاً، كإنتظارها في میناء الدول المحیطة بها عدة أیام حتى 

یفرغ المیناء، كما یتم إستغلالها مادیاً بشكل فادح، والأخطر من ذلك أنه قد 

تمر هذه الدول بظروف طارئة، كخوضها لحروب، أو قیام ثورات بها، 
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یها البحریة مدة كبیرة، ویتعلق بنقل الأشخاص ما یتعلق فتضطر لغلق موان

بنقل البضائع من مشاكل، وذلك اذا ما حدثت كوارث طبیعیة، فلا یستطیع 

السكان الهرب سریعاً، إلا أن نقطة الضوء الوحیدة كما یرى بعض الفقه فیما 

یتعلق بهذه الدول، أنها تتمتع بحمایة أكثر من غیرها من الدول، حیث أن 

  یكاد یكون مستحیلاً. وغزوها وصول الیها ال
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  المطلب الثاني

 .المياة الدولية الدول الحبيسة في حقوق والتزامات

كما ذكرنا فإن الدول الحبیسة هي الدول المحاطة بحدود أرضیة من جمیع 

، وهناك كثیر من الدول القاریة لكنها تمتلك مسافات قصیرة من الحدود الجهات

لنا بالدول شبه الحبیسة، والسؤال الآن حول حقوق البحریة وتعرف كما ق

والتزامات هذه الدول في میاة البحار، وما هي سبل وصول الدول الحبیسة الى 

  هذه الحقوق، والتزامات الدول الساحلیة تجاهها ؟.

أكدت على  ١٩٨٢في الواقع أن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

و الحبیسة في البحر، كحقهم في المرور حقوق الدول غیر الساحلیة أ

إلا أن ذلك مشروط بوجود اتفاقیات بین الدول  والوصول الى میاة البحار،

تفاقیة وكنوع دولة المرور، وقد اعتبرت هذه الا ، أوالحبیسة وجاراتها الساحلیة

من محاباة الدول غیر الساحلیة، اعتبرت المیاة الدولیة تراثاً مشتركاً للبشریة، 

لتالي فإن حقوق الدول الحبیسة تستند الى اتفاقیات دولیة حددت حقوقها وبا

  :.)١(كما یلي

 حق الوصول. -

مطلة على للدول الحبیسة الغیر  ١٩٨٢أقرت الإتفاقیات الدولیة ومنها اتفاقیة 

لى السواحل بجمیع وسائل النقل، ویتم الوصول الى البحار الحق في الوصول إ

ر العابر من خلال هذه الدول، ویتم ذلك نتیجة هذه السواحل عن طریق المرو 

اتفاقیات مبرمة بین الدول الساحلیة التي تمتلك شواطىء، والدول الحبیسة، 

                                                           

ربي، عبد الأمیر عباس الحیالي: الأهمیة الجیوبولیتیكیة لمجلس التعاون الع )١(

  . ١٩٩٠رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة بغداد، 



      
 

 

 ٢٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

وللدول العابرة الحق في إتخاذ كافة التدابیر اللازمة لضمان تنفیذ وتسهیل 

  الحقوق المنصوص علیها.

  ري.حق العبور الب -

التي تمتلك سواحل، ویعترف بحق الدول  وهو حق لا یضر بالدول المجاورة

الحبیسة بالمرور عبر أراضي الدول المجاورة الساحلیة للوصول الى البحر، 

زدحام المرور، وقد أعطي رائب إضافیة عدا ما تتطلبه حالة اودون فرض ض

للوصول للبحر حتى تتم عملیات  لهذه الدول الحبیسة هذا الحق نظراً لحاجتها

ر، وقد أبرمت اتفاقیات خاصة بهذه الحقوق، ومنها ما نص ستیراد والتصدیالا

على اعتبار أعالي البحار منطقة مفتوحة أمام الدول الحبیسة، كذلك فإن قاع 

البحر لا یخضع لسیادة دولة معینة، حیث تم إعتبارها تراث مشترك للبشریة، 

یسة وقد تضع دول العبور أي الدول الساحلیة بعض العراقیل أمام الدول الحب

  .)١(خاصة إذا كان بینها صراعات عسكریة

  الإستفادة من الأنهار للملاحة الدولیة. -

وقد برزت هذه الفكرة في القرن السابع عشر والتي اعتبرت الأنهار الدولیة 

أوجدتها الطبیعة لخدمة الإنسان، ومنها توصیلها بین البحار  طرق حرة

، عنصر من عناصر الطبیعةوالمحیطات، وبالتالي لا یجوز غلقها باعتبارها 

الى تحدید حریة الملاحة في الأنهار قد توصل  ١٨١٥مؤتمر فیینا وكان 

                                                           

  .  ٥٤٣عطا االله الحدیثي، هبة مطرود: الدول الحبیسة، مرجع سابق، ص )١(



      
 

 

 ٢٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

الدولیة بدعوة الدول التي یمر خلالها أو یفصل بینها نهر ملاحي الى ضرورة 

  .)١(التعاون لتنظیم الملاحة وذلك بعقد الاتفاقیات

  تطبیق مبدأ المیناء الحر. -

ة في أحد مواني الدولة الساحلیة ووضعها ویعني ذلك تخصیص منطقة معین

تحت تصرف الدولة الحبیسة، وبموجب هذا المبدأ تعفى بضائع الدولة الحبیسة 

المیناء بحق المرور أو النقل عبر  من الضرائب الجمركیة، وفي الغالب یرتبط

  أراضي الدول الأخرى.

  الرواق. -

ى البحر، وهو ویعني طریق مفتوحة أمام بعض الدول الساحلیة للوصول ال

عبارة عن شریط من الأرض یمتد عبر أراضي دولة ساحلیة، ویتصل بأحد 

المواني وتنقل سیادته الى الدولة الحبیسة، لذا لا تستطیع الدولة الساحلیة غلق 

  .)٢(هذا الرواق، وإلا اعتبرت مخالفة لقواعد القانون الدولي

  ول الحبیسة.ضرورة وضع التسهیلات من قبل دولة العبور لصالح الد- 

  حریة الملاحة والتجارة العالمیة.- 

                                                           

نهر الفرات والأمن المائي العربي، أطروحة دكتوراة، الجامعة المستنصریة، كلیة  )١(

ع الحبیس وأثره على قوة ، مشار الیه، عبد الأمیر عباس الحیالي: الموق١٩٩٥التربیة، 

  . ١١الدولة، دراسة حالة دولة مالي، جامعة دیالي، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، ص

محمد محمود الدیب: الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقات، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  )٢(

١٩٧٨ .  



      
 

 

 ٢٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

الحریة في غمس الكابلات البحریة الخاصة بالدول الحبیسة واستخدام - 

  الأنابیب وخطوطها.

قامة الجزر الصناعیة والمنشآت التي تسمح بها نصوص القانون حریة إ- 

  الدولي.

لبحریة حریة اجراء البحوث العلمیة البحریة، وحریة ممارسة الریاضات ا- 

  ومسابقاتها، وكل ما یتعلق بها.

كانت ن سة على السفن التابعة لها، حتى وإ السماح برفع أعلام الدول الحبی- 

  قلیمیة.مبحرة في میاة إ

في المنطقة الاقتصادیة الخالصة قد طالبت بحقوقها كذلك فان الدول الحبیسة 

، وتمثلت هذه )١(١٩٨٢إستناداً لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

الحقوق في ثروات البحار في الدول المجاورة لها، وبالفعل تقرر لها ذلك من 

على حق الدول في  ٦٩خلال نصوص هذه الاتفاقیة، حیث نصت المادة 

ثروات البحار، لكنها وضعت بعض الشروط التي تقنن هذا الحق، وكان نصها 

  :.)٢(كما یلي

                                                           

انیة، دار النهضة صلاح الدین عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الث )١(

  . ٦١٤، القاهرة، ص٢٠٠٠العربیة، 

خلیل حسین: موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار والجو  )٢(

والفضاء الخارجي الحرب والحیاد وطرق تسویة النزاعات، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .  ٩٩، ص٢٠١٢



      
 

 

 ٢٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

كة على أساس منصف في إستغلال للدول غیر الساحلیة الحق في المشار - 

جزء مناسب من فائض الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول 

قلیمیة، مع مراعاة ما الواقعة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة أو الإ الساحلیة

یتصل بذلك من الظروف الاقتصادیة والجغرافیة لجمیع الدول المعنیة، وطبقاً 

  .٦٢، ٦١المادتین لأحكام هذه المادة، و 

ركة عن طریق إتفاقات ثنائیة تحدد الدول المعنیة أحكام وصور هذه المشا- 

  قلیمیة تراعي بین أمور أخرى:.دون إقلیمیة أو إ

ضرورة تفادي إحداث آثار ضارة بالمجتمعات المتعیشة بصید الأسماك أو  -أ

  ضارة بصناعات صید الأسماك في الدولة الساحلیة.

لدول غیر الساحلیة وفقاً لأحكام هذه المادة، أو مدى حقها مدى مشاركة ا -ب

قلیمیة القائمة في المشاركة الإ قلیمیة أوى الاتفاقیات الثنائیة أو دون الإبمقتض

في استغلال الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة 

  الأخرى.

جغرافیاً في  مدى مشاركة الدول غیر الساحلیة الأخرى والمتضررة - ج

للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة وما  استغلال الموارد الحیة

یترتب على ذلك من حاجة الى تفادي تحمیل أي دولة وحدها، أو تحمیل جزء 

  منها عبئاً خاصاً.

  الحاجة التغذویة لسكان كل من الدول المعینة. -د

كنها من جني كامل كمیة حین تقارب قدرة دولة ساحلیة على الجني حداً یم- 

الصید المسموح بها من الموارد الحیة لمنطقتها الاقتصادیة الخالصة، تتعاون 



      
 

 

 ٢٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

الدولة الساحلیة والدولة المعنیة الأخرى في وضع ترتیبات منصفة على صعید 

ة الواقعة ثنائي أو دون اقلیمي أو اقلیمي لكي تسمح للدول غیر الساحلیة النامی

قلیمیة المشاركة في استغلال الموارد لإقلیمیة أو الإفي نفس المنطقة دون ا

اقعة في المنطقة دون الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة الو 

رضیة لجمیع قلیمیة وفقاً لما تقتضیه الظروف وبشروط مالإقلیمیة أو الإ

في عتبار أیضاً في تنفیذ هذا الحكم العوامل المذكورة الأطراف، وتؤخذ في الا

  .٢الفقرة 

لا یحق للدول الساحلیة المتقدمة النمو بموجب أحكام هذه المادة المشاركة - 

في إستغلال الموارد الحیة إلا في المناطق الاقتصادیة الخالصة للدول 

، )١(قلیمیةو الواقعة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة أو الإالساحلیة المتقدمة النم

اعاة الدول الساحلیة في اتاحتها لدول على أن یوضع في الاعتبار مدى مر 

لى إقتصادیة الخالصة الحاجة ل الى الموارد الحیة لمنطقتها الإأخرى الوصو 

الاقلال الى أقصى حد من الآثار الضارة بالمجتمعات المتعیشة من صید 

الأسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتماد مواطنیها الصید في 

  المنطقة.

الأحكام المذكورة أعلاه بالترتیبات الأخرى المتفق علیها في المناطق لا تخل - 

حیث یجوز للدول الساحلیة أن تمنح الدول غیر  قلیمیةدون الاقلیمیة أو الإ

قلیمیة حقوقاً حلیة، الواقعة في نفس المنطقة الإقلیمیة الفرعیة أو الإالسا

  ة الاقتصادیة الخالصة.متساویة أو تفضیلیة لاستغلال الموارد الحیة في المنطق

                                                           

من القومي العربي، المؤسسة الجامعیة سلیم حداد: التنظیم القانوني للبحار والأ )١(

  . ٤٧، بیروت، ص١للدراسات والنشر والتوزیع، ط



      
 

 

 ٢٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

تزامات الملقاة على عاتق الدول الحبیسة فتتمثل فیما لأما عن الإ

  یلي:.

  حسن العلاقات. -

من الضروري المحافظة على حسن العلاقات بین الدول الحبیسة ودول جوارها 

  .لضمان السماح بفتح حدودها وأراضیها لها للعبور

 سیاسات العبور. -

بسیاسات العبور التي تضعها الدولة الساحلیة عند لتزام الدولة الحبیسة ت

  .استخدام أراضیها

  فرض السیادة. -

منحت الاتفاقیات الدولیة ومنها اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

في فرض سیادتها وقوانینها في حالة  الدول الساحلیة الحق الكامل  ١٩٨٢

الدول الحبیسة لأي مصلحة  نتهاكلدول الحبیسة عبرها للبحر، وعدم اعبور ا

  أو حق من حقوق دول العبور، لضمان تلافي زیادة مشاكل الدول الحبیسة.

بعض الالتزامات ١٩٨٢مم المتحدة لقانون البحار لعام تفاقیة الأافرضت كذلك 

  المقابلة للحقوق الممنوحة للدول غیر الساحلیة، أو الحبیسة كما یلي:.

لمتضررة جغرافیاً التزام یكمن في اتخاذ یقع على عاتق الدول الحبیسة وا- 

المراعاة الواجبة لحقوق الدول غیر الساحلیة، وواجباتها في المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة، عند قیامها بممارستها حریات الملاحة والتحلیق، ووضع الكابلات 

البحریة، وكذا خطوط الأنابیب المغمورة، وغیر ذلك مما یتصل بهذه الحریات 



      
 

 

 ٢٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

، وعلیها أن تمتثل للقوانین حر المشروعة دولیاً ه استخدامات البمن أوج

، ١٩٨٢، وفقاً لأحكام اتفاقیة والأنظمة المعتمدة من قبل الدولة الساحلیة

وقواعد القانون الدولي العام، بالقدر الذي لا تتعارض به مع أحكام الجزء 

  .لخاص بالمنطقة الاقتصادیةالخامس ا

حلیة باحترام مناطق السلامة المقامة من قبل دولة ساالتزام سفن الدول الغیر - 

  .)١(الساحل حول الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات

ة التزام رعایا الدول الأخرى اللذین یقومون بالصید في المنطقة الاقتصادی- 

حكام الاخرى المقررة في قوانین وأنظمة الدولة الخالصة، بتدابیر وبالشروط والأ

تكون هذه القوانین والأنظمة متفقة مع أحكام الاتفاقیة بقصد حمایة الساحلیة، و 

  .)٢(الموارد البیولوجیة

في حالة وجود رصید أو أرصدة من أنواع مترابطة في كلا المنطقتین - 

الاقتصادیة وقطاع واقع وراءها ملاصق لها، تسعى الدولة الساحلیة والدولة 

ملاصق، إما فیما بینها مباشرة أو التي تقوم بصید هذه الأرصدة في القطاع ال

یجاد التدابیر لیمیة المناسبة الى الاتفاق على إمنظمات اقلیمیة أو دون اقبوجود

  والاجراءات اللازمة لحفظ تلك الأرصدة في القطاع الملاصق.

                                                           

(على جمیع ١٩٨٢من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  ٦٠م  ٦نص ف )١(

السفن أن تحترم مناطق السلامة هذه وأن تطبق المعاییر الدولیة المقبولة عموماً فیما 

  . لجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات ومناطق السلامة یتعلق بالملاحة في جوار ا

یتقید رعایا الدول الاخرى اللذین یقومون بالصید في المنطقة  ٤ف ٦٢نص م )٢(

الاقتصادیة الخالصة بتدابیر الحفظ وبالشروط والاحكام الاخرى المقررة في قوانین 

قة مع أحكام الاتفاقیة بقصد وأنظمة الدولة الساحلیة، وتكون هذه القوانین والأنظمة متف

  . حمایة الموارد البیولوجیة 



      
 

 

 ٢٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

لا یحق للدولة الحبیسة أن تنقل  )١(من الاتفاقیة ٧٢غیر أنه وبنص المادة - 

ا سواء الى دولة ثالثة أو الى رعایاه ٦٩نص المادة تلك الحقوق المقررة لها ب

قامة مشاریع مشتركة أو بأیة طرق أخرى ما لم یكن بالتأجیر أو الترخیص أو بإ

  .)٢(هناك اتفاق بین الدول المعنیة على غیر ذلك

إلا أن ذلك لا یحول دون حصول الدول المعنیة على مساعدة فنیة أو مالیة 

ات دولیة بغرض تیسیر ممارسة الحقوق من دولة ثالثة، أو من منظم

بشرط ألا یكون لهذه المساعدة الأثر  ٧٠، ٦٩المنصوص علیها في المادتین 

  .١المشار الیه في الفقرة 

على الدول غیر الساحلیة والمنظمات الدولیة المختصة التي تعتزم القیام - 

لدولة  ببحث علمي بحري، في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أو الجرف القاري

المتوقع للبدء بمشروع البحث العلمي  ساحلیة أن تزود هذه الدولة، قبل الموعد

بستة أشهر على الأقل، بوصف كامل لطبیعة هذا المشروع وأهدافه والاسلوب 

المتبع في البحث والوسائل وكذا أسماء السفن المشاركة وطرازها، وتحدید 

وتاریخ أول وصول وآخر رحیل  المنطقة الجغرافیة المقرر اقامتها فیها بدقة،

لسفن البحث أو لتركیب المعدات وازالتها حسب الاقتضاء، واسم كل من 

المتعهد الذي یرعى البحث ومدیره والشخص المسئول عن المشروع، والمدى 

الذي یرى أن من الممكن للدولة الساحلیة في حدوده أن تشترك في المشروع أو 

  أن تكون ممثلة فیه.

                                                           

  . ١٩٨٢من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  ٧٢م   )١(

د سلیمان زرباني: حقوق وواجبات الدول الحبیسة والمتضررة جغرافیاً في المنطقة  )٢(

، ١٩٨٢لعام الاقتصادیة الخالصة على ضوء اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار 

  . ٥٠٨جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ص



      
 

 

 ٢٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

ى البیئة البحریة وذلك من خلال التزام السفن الحاملة لعلم أیة المحافظة عل- 

حترام الأنظمة سجلة لدیها، ادولة من دول الغیر، أو السفن والطائرات الم

المعتمدة والقواعد الكفیلة بمنع تلوث البیئة البحریة وحفظها والسیطرة علیها، 

و السفن والطائرات أ كما یجب على جمیع الدول أن تمتثل سفنها الرافعة لعلمها

المسجلة فیها تنفیذ القوانین والأنظمة المعتمدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة، 

والقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة عن طریق منظمات دولیة مختصة أو 

  مؤتمر دبلوماسي.

مم المتحدة لتزامات التي قررتها اتفاقیة الأتلك هي الحقوق والواجبات والا

، والتي یجب على الدول الساحلیة وغیر الساحلیة ١٩٨٢ر لعام لقانون البحا

الالتزام بها ومراعاتها، حتى تتمكن الدول الحبیسة من استغلال سواحل الدول 

المطلة على البحار، والحصول على حقوقها المتمثلة في بعض الثروات 

عیة الموجودة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة والتي لا تتعدى الموارد الطبی

  الحیة الزائدة عن حاجة الدول الساحلیة.

 

  

   



      
 

 

 ٢٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

  الخاتمة

 حقوق والتزامات الدولنون  بحثنا هذا المعالمبحث الأول من تناولنا في 

ماهیة المیاة الدولیة وتعرضنا لتعریف كل من الحبیسة في میاة البحار، 

خمة، الجرف قلیمیة، والمنطقة المتاة الاقتصادیة الخالصة، المیاة الإالمنطق

القاري، ثم تعرضنا بعد ذلك لحق المرور البريء، وبینا أوجه الاختلاف بینه 

وبین المرور العابر، ووضحنا ضوابط استخدام الدول لحق المرور البريء، 

  ومتى یعتبر بريء، ومتى یعتبر غیر ذلك.

وانتقلنا بعد ذلك للمبحث الثاني بعنوان حقوق والتزامات الدول الحبیسة في 

میاة الدولیة، وقسمناه لمطلبین تعرضنا في الاول لتعریف الدولة الحبیسة، ال

وعدد هذه الدول، ونوهنا للدول مزدوجة المحبس، ثم ناقشنا كیفیة تغلب الدول 

  الحبیسة على مشاكلها.

ذكرنا حقوق والتزامات هذه الدول ومنها حق الوصول،  بینما في المطلب الثاني

ة من الأنهار للملاحة الدولیة، وتطبیق مبدأ المیناء المرور البحري، والإستفاد

الحر، وماذا تعني كلمة الرواق، ثم تحدثنا بعد ذلك عن التزامات الدول 

الحبیسة وحددناها كذلك في نقاط منها حسن العلاقات، سیاسات العبور، 

  فرض السیادة.

  النتائج.

لك الدول الحبیسة أقرت تلك الاتفاقیة حقوق والتزامات الدول الساحلیة، وكذ- 

  تفصیلاً.

عن حقوق الدول الحبیسة اشترطت الاتفاقیة أن یكون هناك اتفاق بین هذه  - 

  الدول ودول العبور أو الدول الساحلیة.
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

الحقوق التي تمنحها الاتفاقیة للدولة الحبیسة لا یمكن نقلها لدولة أخرى، مالم - 

  یكن هناك اتفاق على غیر ذلك.

والمتضررة جغرافیاً ثلاثة حقوق حددتها اتفاقیة الأمم للدول غیر الساحلیة  - 

  تمثلت في:. ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام 

من الاتفاقیة من حق للدولة الساحلیة في حالة  ٦٢أولاً: ما نصت علیه المادة  

عدم قدرتها على جني كمیة الصید المسموح بها كاملة، أن تتیح للدول الأخرى 

  ئض من كمیة الصید المسموح بها.فرص الوصول الى الفا

من حقوق الصید التي تتمتع بها  ٦٩ثانیاً: ما أقرته الاتفاقیة في مادتها ال 

  الدول غیر الساحلیة.

ثالثاً: حق الدول المتضررة جغرافیاً فیما یتعلق بتنظیم الصید في المنطقة 

  الاقتصادیة الخالصة.

یشكلان  وإن كان كلاهما ق المرور العابر،حق المرور البريء وحاختلاف  - 

  .قیداً على سیادة الدولة الساحلیة

لذا لا ، ولیس منحة من الدول الساحلیةالأجنبیة،  حق للسفن المرور البريء - 

سوم إلا إذا كانت الر هذه السفن م مرور من یحق للدولة الساحلیة تحصیل رس

  بالفعل للسفینة.  مقابل خدمات محددة قدمت

رة فیما یتعلق بتنظیم الملاحة في المیاة الدولیة هي أهم الإتفاقیات المقر - 

، فهي بمثابة الدستور المنظم ١٩٨٢اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  .لجمیع الأمور المتعلقة بالبحار
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

لمبدأ هام یتعلق  ١٩٨٢كرست إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  - 

ة، والذي یلزم الأطراف باللجوء للوسائل بالتسویة السلمیة للمنازعات الدولی

  السلمیة حال حدوث نزاعات بینهم.

محكمة العدل الدولیة من الوسائل السلمیة الواردة في میثاق الأمم المتحدة،  - 

في حین المحكمة الدولیة لقانون البحار من الوسائل الجدیدة التي تدعم النظام 

  القضائي الدولي للبحار.

قیة اللبس والغموض فیما یتعلق بتحدید وترسیم المناطق أزالت هذه الإتفا - 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة، المیاة الاقلیمیة، والمنطقة المتاخمة، ك البحریة

  .الجرف القاري

المیاة الإقلیمیة جزء من داخل الدولة في المحیط أو البحر، بما في ذلك  - 

  أیضاً المجال الجوي والعمق البحري في هذه المسافة.

میل  ٢٠٠والمنطقة الإقتصادیة من حیث الإمتداد (یتشابه الجرف القاري  - 

میل بحري، كذلك من حیث حق  ٣٥٠بحري)، وقد یمتد الجرف القاري ل 

الدولة الساحلیة في الحالتین فلها ممارسة حقوقها على المیاة والقاع وما تحت 

طقة الإقتصادیة القاع في المنطقة الإقتصادیة، والجرف القاري، غیر أن المن

  تمثل الحیز المائي، بینما الجرف القاري یمثل القاع وما تحت القاع.

یتعلق حق المرور البريء بالمیاة الإقلیمیة، بینما لا وجود لهذا الحق في  - 

  المیاة الداخلیة.

  

  



      
 

 

 ٢٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

  توصیات. -

حث الدول على اللجوء الى التسویة السلمیة للمنازعات التي تقوم بینها،  - 

  مخاطر الناجمة عن استخدام القوة.لتفادي ال

یجب أن تتفق التشریعات الداخلیة للدول مع ما جاءت به إتفاقیة الأمم  - 

  .١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام 

فیما بین الدول الساحلیة والدول الحبیسة والمتضررة  يالدول مباركة التعاون - 

  جغرافیاً فیما یتعلق بحقوق والتزامات كلاً منهما.

لنظر في لتوصیة باللجوء للمحكمة الدولیة لقانون البحار المختصة باا - 

  البحار.ب النزاعات المتعلقة 
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  ع.والمراج المصادر-

  المراجع العامة.-

إبراهیم العناني: المباديء القانونیة لمشكلات الحدود الدولیة، مجلة العلوم  -

  . ١٩٦٧القانونیة والإقتصادیة، جامعة عین شمس، 
محمد الدغمة: قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، المنظمة  إبراهیم -

  .١٩٨٧العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربیة، 
أبو الوفا أحمد: القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة  -

القاهرة،  ، دار النهضة العربیة،١٩٨٢والوطنیة وسلوك الدول وإتفاقیة 

  . ٢٠٠٦الطبعة الاولى، 
جابر إبراهیم الراوي: القانون الدولي للبحار وفقاً لإتفاقیة قانون البحار لعام  -

  .١٩٨٩، مع دراسة عن الخلیج العربي، جامعة بغداد، ١٩٨٢

خلیل حسین: موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار - 

ب والحیاد وطرق تسویة النزاعات، منشورات والجو والفضاء الخارجي الحر 

  . ٢٠١٢الحلبي الحقوقیة، 

خویلدي السعید: قواعد النظام الاقتصادي الدولي في مجال قانون البحار، - 

  . ٢٠١٣، ٩،ع١مجلة المفكر، مجلد 
، دار الفكر ١رضوان، حسني موسى محمد: القانون الدولي للبحار، ط-

  .٢٠١٣والقانون، المنصورة، 
الم الحاج: قانون البحار الجدید بین التقلید والتجدید، مطبعة لبنان، سامي س-

  .١٩٨٣بیروت، 
سعید بن سلمان العیري: النظام القانوني للملاحة في المضایق الدولیة، دار -

   .١٩٩٥النهضة العربیة، القاهرة، 

سلیم حداد: التنظیم القانوني للبحار والأمن القومي العربي، المؤسسة - 

  . ، بیروت١للدراسات والنشر والتوزیع، ط الجامعیة
سماح بلوط: النظام القانوني للملاحة البحریة الدولیة، بحث منشور بجامعة -

  .٢٠١٤الأخوة منثوري، قسطنطین، كلیة الحقوق، 
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، القانون الدولي للبحار، ٦سهیل حسین الفتلاوي: موسوعة القانون الدولي -

  . ٢٠٠٩،  ٢مان، الأردن، طع ، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع١ط
سید ابراهیم الدسوقي: الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، قانون - 

  . العربیة البحار، دار النهضة

صلاح الدین عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، دار - 

  . ، القاهرة٢٠٠٠النهضة العربیة، 
قانون الدولي للبحار،(دراسة لأهم أحكام إتفاقیة الأمم صلاح الدین عامر: ال -

)، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام 

  . ٢٠٠٠الثانیة، 
عبد المنعم محمد داوود:القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة  -

  . ١العربیة،منشأة المعارف،الاسكندریة، ط
ئي: النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار، دار واسط عادل أحمد الطا-

  للنشر والتوزیع، بغداد، الطبعة الأولى.

عبد الأمیر عباس الحیالي: الأهمیة الجیوبولیتیكیة لمجلس التعاون العربي، 

  . ١٩٩٠رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة بغداد، 

التركیز على المفاهیم عبد الرازق عباس حسین:الجغرافیة السیاسیة مع - 

  .١٩٧٦الجیوبولیتیكیة، مطبعة أسعد، 
عبد القادر شربال: البحر الأبیض المتوسط بین السیادة والحریة، دار هومة -

  . ٢٠٠٩للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 

 عصام الأنصاري: القوانین البحریة على الرابط التالي: - 

https;\\WWW.courts.gov\userfiles\\file\  

علي صادق أبو هیف: القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الاسكندریة، - 

١٩٨١.  
عمر سعداالله: معجم القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -

  . ٢٠٠٥الجزائر، 

غسان الجندي: الروائع المندثرة في قانون البحار، مطبعة التوفیق، عمان،  - 

 .١٩٩٢، ١الأردن، ط
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محمد المجذوب: القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -

  . ٢٠٠٧الطبعة السادسة، 
محمد سامح عمرو: البحث العلمي، البحث العلمي البحري في ضوء أحكام  -

، المركز الأصیل للطبع والنشر ١٩٨٢إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

  .٢٠٠٣والتوزیع، الطبعة الأولى، 
محمد سامي عبد الحمید، د إبراهیم أخمد خلیفة، د محمد سعید الدقاق:  -

  . ٢٠٠٢القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 
محمد طلعت غنیمي: الوسیط في قانون السلام، القانون الدولي العام، أو  -

  . ١٩٩٣قانون الأمم زمن السلم، الإسكندریة، منشأة المعارف، 

محمد أزهر سعید السماك: الجغرافیة السیاسیة الحدیثة، وزارة التعلیم العالي - 

    .١٩٩٣والبحث العلمي، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 
، ١محمد الحاج حمود: القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط- 

٢٠٠٨.  
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٢طمحمد الحاج حمود: القانون الدولي للبحار، -

٢٠١١ .  

محمد طلعت الغنیمي: الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي للبحار، منشأة - 

  المعارف، الاسكندریة. 

محمد محمود الدیب: الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقات، مكتبة الأنجلو، - 

  . ١٩٧٨القاهرة، 
م الثالث والمصالح العربیة، دار مفید شهاب: القانون الدولي للبحار والعال -

  . ١٩٨٢النهضة العربیة، 
وسام العلكة: النظام القانوني للمضیق الدولي، دراسة تطبیقیة على مضیق -

هرمز في ضوء أحكام القانون الدولي، منشور مجلة جامعة دمشق للعلوم 

  . ٢٠١١، العدد الرابع، ٢٧الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
ون الدولي العام،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ولید بیطار:القان-

  . ٢٠٠٨بیروت، الطبعة الأولى، 



      
 

 

 ٢٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ق واات اول ا  ة ار 
 

یسري عبد الرزاق الجوهري: شمال افریقیة، دراسة في الجغرافیة التاریخیة 

  .١٩٦٨والإقلیمیة، مؤسسة شعاب الجامعة، 

  المراجع المتخصصة.-

متضررة جغرافیاً في القانون بوسكرة بوعلام: حقوق الدول غیر الساحلیة وال- 

الدولي، دور الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف، جامعة الأخوة منثوري، 

  . ٢٠١٨قسطنطینة، العدد العاشر، المجلد الثاني، 

جابر إبراهیم الراوي: الحدود الدولیة ومشكلة الحدود العراقیة الإیرانیة، رسالة  - 

  .١٩٧٠رة، دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاه
حماني أمنیة: المرور غیر البريء للسفن الحربیة الأجنبیة في البحر  -

، ٣، العدد ٣الاقلیمي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مصداقیة، مجلد 

٢٠٢١ .  

خیاري ودیع: النظام القانوني لحق المرور البريء، مذكرة لنیل شهادة - 

ات الدولیة، كلیة الحقوق، بن ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاق

  .٢٠١٢عنكون، جامعة الجزائر، 
راشد فهید المري: النظام القانوني للجرف القاري(دراسة تطبیقیة على منطقة -

  . ٢٠١٢، ٢الخلیج العربي)، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
رفعت عبد الحمید: المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار، دار النهضة -

  ة، القاهرة. العربی

سلیمان زرباني: حقوق وواجبات الدول الحبیسة والمتضررة جغرافیاً في  - 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة على ضوء اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار 

  . ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان١٩٨٢لعام 

اسة حالة عبد الأمیر عباس الحیالي: الموقع الحبیس وأثره على قوة الدولة، در - 

  . دولة مالي، جامعة دیالي، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة

عطا االله الحدیثي، هبة مطرود: الدول الحبیسة الإفریقیة ومشكلاتها ومنافذها - 

وتصنیفاتها، دراسة في الجغرافیة السیاسیة، مجلة كلیة التربیة للبنات، 

   .٢٦المجلد
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اة، كلیة الحقوق، جامعة عین عوض المر: حق المرور البريء، رسالة دكتور -

  . ١٩٩٧شمس، 
محمد عبد الرحمن الدسوقي: المرور البريء للسفن الحربیة الاجنبیة في -
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